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 مقـــــــــــــــدمة :

 

ال       دعوى   هفي توض       يه مع       ا  ى       ذ الإداري       ةتتجل       ى دراس       ة موض       وع دع       وى وق       ف تنفي       ذ الق       رارات 

كونه       ا متص       لة ب       القرار الإداري، وال       ذي يص       در ع       ن الإدارة و ت       ع ى       ذه الأخ       تَة بامتي       از الس       لطة العام       ة في 

وللإف      راد اللج      وء إلى الق       اء  إص      دار قراراد      ا، وق      د يش      وب ى      ذه الق      رارات عي       ، وتص      به        تَ مش      روعة،

للمطالب     ة لإقه     م لإلغ     اء أو توقي     ف ى     ذا الق     رار، وىن     اك م     ن الأف     راد م     ن يلج     أ للق      اء رافع     ا دع     وى الإلغ     اء 

قاص        دا ب        ذلك بوق        ف تنفي        ذ الق        رار الإداري، ولك        ن في الأص        ل أن الطع        ن بالإلغ        اء ل يوق        ف تنفي        ذه، و 

وى      ذا ق      د يرت        نت      ائ  يص      ع  ت      داركها في ح      ق  ذل      ك بس      ب  نف      اذ الق      رارات الإداري      ة م      ن ي      وم ص      دورىا،

المط      البتُ بوق      ف التنفي       ذ، ونل      را للط      ابع البط       يء للفص      ل في دع      وى الإلغ       اء وأن الطع      ن بالإلغ      اء ل يوق       ف 

الإداري     ة، بغي     ة من     و دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     رارات اث     ر الق     رار الإداري، واس     تثناءا عل     ى ى     ذا أج     از المش     رع رف     ع 

 ن ضياع حق مشروع .  حماية حقوق وحريات الأفراد م

وكم     ا نعل     م أن مب     دأ الفص     ل ب     تُ الس     لطات ى     و ع     دم ت     دخل س     لطة في       ال س     لطة أخ     رى فنج     د 

أن المش     رع ق      د أعط     ى للقاض      ي مراقب     ة أعم      ال الإدارة، وى     ذه الرقاب      ة تك     ون بعدي      ة، وفي       ال رقاب      ة القاض      ي 

المب      دأ اش      ذه المش      رع في  لوق      ف تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة، فنج      ده ق      د قي      ده بش      روط خاص      ة وض      يقة، وى      ذا

الإداري     ة بالط     ابع الس     تعجا  ح     تُ دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     رارات ال     دعوى الس     تعجالية، وى     ذا م     ا ي      ز  ت     ع 

 الفصل فيها.

وتكم       ن أهمي       ة اختيارن       ا         ذا الموض       وع أن       و ل       و دور كب       تَ في ت       وقي أث       ار وق       ف تنفي       ذ ق       رار إداري،  

وص القانوني      ة ال      تي        دده، ل تغط      ي ك      ل جوانب      و و أنه      ا وك      ذلك حماي      ة حق      وق وحري      ات الأف      راد وأن النص      

 شديدة النقص وكثتَة الثغرات. 
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وم      ن ب       تُ ال       دوافع ال       تي جعلتن      ا الخ       وء في ى       ذا الموض       وع ى       و ذل      ك الخل       ط ب       تُ دع       وى الإلغ       اء 

الإداري       ة في          ال رف        ع ى        ذه دع        وى وق       ف تنفي        ذ الق        رارات ودع       وى الوق        ف وك        ذلك الل       ب  الْاص        ل في 

م قاض      ي الموض      وع أو أم      ام القاض      ي الس      تعجا ، وك      ذلك الش      روط والإج      راءات المتعلق      ة ال      دعوى س      واء أم      ا

 بها.

 ومنو فإن الإشكالية التي يطرحها ىذا البحث تتمثل فيما يلي:

الإداري      ة كافي      ة للتص      دي للق      وة التنفيذي      ة للق      رار الإداري   وم      ا دع      وى وق      ف تنفي      ذ الق      رارات ى      ل 

 ىي طبيعة الْكم الصادر فيها 

الإداري     ة ق     د دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     رارات ا من     ا للإجاب     ة ع     ن ى     ذه الإش     كالية و إب     راز مع     ا  و س     عي

 قسمنا موضوعنا إلى فصلتُ :

فالفص       ل الأول ج       اء بعن       وان ماىي        ة دع       وى وق       ف تنفي       ذ الق        رار الإداري وق       د قس       مناه إلى مبحث       تُ يع        ا  

بح      ث فج      اء بعن      وان ش      روط دع      وى المبح      ث الأول مفه      وم دع      وى وق      ف تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة، وأم      ا الم

دع       وى وق       ف تنفي       ذ وق       ف تنفي       ذ الق       رارات الإداري       ة، والفص       ل الث       اني ج       اء         ت عن       وان إج       راءات رف       ع 

الإداري       ة والفص       ل فيه       ا، وق       د قس       مناه إلى مبحث       تُ فالمبح       ث الأول يع       ا  إج       راءات رف       ع دع       وى الق       رارات 

لن    ا في    و الفص    ل في دع    وى وق    ف تنفي    ذ الق    رارات وق    ف تنفي    ذ الق    رارات الإداري    ة، وأم    ا المبح    ث الث    اني فق    د تناو 

 الإدارية.

 وكما توجنا لإثنا ىذا بخا ة ضمناىا أىم نتائ  البحث، ف لا منا ببعض التوصيات.
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ولمعالج        ة ى        ذا الموض        وع فق        د اعتم        دنا عل        ى الم        نه  التحليل        ي وذل        ك توض        يه بع        ض النص        وص 

لوص       ف بع       ض الْ       الت أن تطل         الأم       ر ومحاول       ة إزال       ة الغم       وء عليه       ا، وك       ذلك إتب       اع الم       نه  الوص       في 

  ذلك، والمنه  المقارن كمقارنة بتُ النصوص القديمة .
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 الفصل الأول:

 ماهية دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية

 

عموم     ا لم      دة ، الإداري للق     رارى     و تعطي     ل الق      وة التنفيذي     ة الع     ام يعت       وق     ف التنفي     ذ اس     تثناء ع      ن الأص     ل 

وى اكم       ا تعت         دع      وى وق       ف تنفي       ذ الق       رارات الإداري       ة م       ن ال       دع تُ الفص       ل في ال       دعوى الأص       ليةمؤقت      ة إلى ح       

، وال     تي تأخ     ذ بخص     ائص دع     وى الإلغ     اء وبش     روط ال     دعوى الس     تعجالية، فه     ي مش     تًكة ب     تُ ال     دعوتان  الس     تعجالية

وعلي     و  لس     تعجال،ك     ون ى     ذه ال     دعوى تتعل     ق ب     القرار الإداري ال     ذي يك     ون محل     و الإلغ     اء، ووق     ف تنفي     ذه يتطل       ا

)المبح        ث س        وف مر        اول في ى        ذا الفص        ل تق        د  مفه        وم          ذه ال        دعوى ) المبح        ث الأول( والش        روط المتعلق        ة بها

 .(الثاني
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 :المبحث الأول

 مفهوم دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية

 

قرائنا و م        ن خ        لال اس        ت ،ل        دعوى وق        ف تنفي        ذ الق        رارات الإداري        ة مفه        وم الجزائ        ري   يح        دد المش        رع

 لنصوص ق .إ.م.إ مذده قد حدد طبيعتها القانونية. 

ان     و ح     ق اس     تثنائي، ويتجل     ى ى     ذا م     ن   وق     ف تنفي     ذ الق     رارات الإداري     ةوق     د اعت        ل       الدول     ة الفرنس     ي   

 خلال الأحكام القليلة التي تطبق فيها الوقف وكذا النصوص القانونية الستثنائية.

 يزى     ا ارات الإداري     ة ين     درج بن     ا  دي     د تعري     ف ى     ذه ال     دعوى و لتحدي     د مفه     وم دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     ر و 

 عم       ا يش       ابهها  وك       ذلك الطبيع       ة القانوني       ة ل       دعوى وق       ف تنفي       ذ الق       رارات الإداري       ة، وذل       ك م       ن خ       لال المطلب       تُ

الطبيع      ة القانوني      ة دع      وى وق      ف تنفي      ذ الق      رارات )المبح      ث الأول(  و تعري      ف دع      وى وق      ف تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة 

 (الثاني طل الم)الإدارية
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 المطمب الأول: تعريف دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية 

تعت       دع      وى وق     ف تنفي      ذ الق     رار الإداري في حقيق      ة الأم     ر م      ا ى     ي إل        رد طل       مس      تعجل يتق     دم ب      و 

في حال     ة  الط     اعن عل     ى الق     رار الإداري بالإلغ     اء، مبتغي     ا ب     و ت     وقي آث     ار تنفي     ذ ى     ذا الق     رار ال     تي ق     د يتع     ذر ت     داركها

 .1قبول دعوى الإلغاء

إج      راء اس      تثنائي ل ي      تم اللج      وء إلي      و إل بش      روط ض      يقة.  و ق      د عرفه      ا الأس      تاذ مس      عود ش      يهوب " بأنه      ا

وذل      ك بس      ب  خاص      ية التنفي      ذ المباش      ر للق      رارات الإداري      ة، وبس      ب  خاص      ية الأث      ر        تَ الواق      ف لط      رق الطع      ن في 

 ."2المواد الإدارية

ل        ق       ائي، يرف      ع أم      ام الجه      ات الق       ائية الإداري      ة الم تص      ة،يتقدم ب      و بمع      تٌ أن ى      ذه ال      دعوى ذات ط

نف       الش      ص الط     اعن بإلغ     اء ق     رار إداري، مبتغي     ا م     ن وراءه من     ع ترتي       الق     رار المطع     ون في     و بالإلغ     اء، م     ن آث     ار 

 ضارة بأحد حقوقو أو إحدى حرياتو، يصع  تداركها إن نفذ ىذا القرار.

نفي      ذ الق      رار الإداري        رد اس      تثناء ي      رد عل      ى الأص      ل الع      ام، ال      ذي يق       ي و به      ذا التعري      ف تعت        دع      وى وق      ف ت

بانع      دام الأث      ر الموق      ف للطع      ن بالإلغ      اء عل      ى تنفي      ذ الق      رار الإداري المطع      ون في      و به      ذه ال      دعوى، ال      ذي          أن 

 .يستمر تنفيذه إلى أن يق ى بإلغائو

 

 

 

 

                                                           

.13، ص. 2006عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ق اء الأمور الإدارية المستعجلة، دار الكت  القانونية، مصر  - 1  
 .160،ص 2009 ،ديوان المطبوعات الجامعية، 5ط  ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،الجزء الثاني،مسعود شيهوب - 2
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 بهها :الفرع الأول: تمييز دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري عما يشا

ها م     ن وق     ف التنفي     ذ ال     ذي تق     وم ب     و الإدارة، شتل     ف دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     رار الإداري ع     ن عم     ا يش     ابه

 ووقف تنفيذ القرار الق ائي، وىو ما سنعرضو في النقاط التالية :  

 أولا: وقف تنفيذ القرار الإداري بتدخل من الإدارة 

توفرت شروط نفاذه وبذلك تستطيع الإدارة إلزام الأفراد  القرار الإداري يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره إذا

ة مصدر  بها الإدارة بالخ وع لقرارادا والتي أصدردا بإرادادا المنفردة وىذا ىو ملهر من ملاىر السلطة العامة التي تتمتع

 .القرار

ود لجملة من الأسباب تدفع المرفق العام ولقد سبقت الإشارة والتأكيد أن سر القوة التنفيذية للقرار الإداري إنما يع        

يستَ بانتلام واطراد ومساعدتو على  قيق المصلحة العامة، وافتًاء أن الإدارة بإصدارىا للقرار فإنما تدخل نصوص 

القانون موضوع التنفيذ والتطبيق، باعتبارىا سلطة تنفيذية، وىو ما يدفع على القناعة أن القرار الإداري ينبغي أن يؤخذ 

حتى و على محمل الصحة والسلام ة وعدم مخالفة القانون أو المساس لإقوق الأفراد بما يتعتُ تنفيذه ولو بالقوة العمومية

تتجن  الإدارة مصدرة القرار الإداري المسؤولية في حال حكم الق اء بإلغاء القرار لعدم مشروعيتو، فإنو يمكنها وقف 

 .ما الشكل الصريه أو ال متٍتنفيذ قرار إداري ويأخذ وقف التنفي ذ إ

الوقف الص       ريه يتمث       ل في إص       دار الإدارة لق       رار يوق       ف س       ريان الق       رار الأول مؤقت       ا بم       ا يع       تٍ أن الق       رار ف       

الأول س      وف ل      ن يرت        أي أث      ر وت      تمكن الإدارة خ      لال م      دة الوق      ف م      ن دراس      ة الق      رار مح      ل الوق      ف م      ن حي      ث 

الأول نهائي     ا أو إلغ     اء ق     رار الوق      ف بم     ا ي     ؤدي في النهاي      ة  مش     روعيتو وع     دم مش     روعيتو وق      د دت     دي إلى إلغ     اء الق      رار

 .1لسريان القرار الأول

كم    ا أن مقت      يات النل     ام الع     ام ق    د تف     رء عل     ى جه     ة الإدارة ع     دم تنفي    ذ ق     رارات إداري     ة ل     ذلك اعتًف     ت 

ل     دواعي دي     ة لل     وا  أن يطل       تعلي     ق س     ريان ق     رار إداري مؤقت     ا لالمت      من لق     انون الب 90/08م     ن ق     انون  80الم     ادة 
                                                           

 و مايليها. 209ص  ،2007، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر 1عمار بوضياف، القرار الإداري دراسة تشريعية و ق ائية فقهية، ط  - 1
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ف    لا يمك    ن م    ثلا تنفي    ذ ق    رار إداري يق     ي بإزال    ة  موع    ة كب    تَة م    ن الس    كنات الفوض    وية في      ل   حف    ن النل    ام الع    ام

.م اعتًف     ت لل     وا  أن يق     دم طل       مس     ببا موض     وعو توقي     ف إق. 324 ادة      روف زمني     ة ل تس     مه ب     ذلك،   أن الم     

ع     ن التنفي     ذ الإخ     لال بالنل     ام الع     ام فم     ن ب     اب  أش     هر إذا مذ     م 03 ثلاث     ة تنفي     ذ حك     م نه     ائي أو ق     رار ق      ائي لم     دة

 .أولى يتدخل لتوقيف قرار إداري

جه     ة الإدارة إداري     ا ع     ن تنفي     ذ ق     رار ص     در عنه     ا انتل     ار  متنع     تاإذا  و،أمام      فنك     ون الوق     ف ال      متٍأم     ا  

 1.مثلا لنتيجة دعوى ق ائية مرفوعة أمام الجهة الم تصة أو انتلار نتيجة تللم رئاسي مثلا

الن     ات  ع     ن رف     ع ع     وى  تنفي     ذ الق     رار الق      ائي وق     فلد أن نقط     ة الخ     تلاف الأساس     ية بين     و وب     تُ مذ      ومن     و  

، حي       ث أن الن       وع الأول تق       وم ب       و الإدارة مس       تعملة في ذل       ك ق       رار إداري، الم تص       ة بوقف       و ى       و الس       لطة ،ق        ائية

 .بينما النوع الثاني يقرره القاضي الإداري وذلك عن طريق أمر ق ائي

 نفيذ قرار قضــائيثـــانيا: وقف ت

القرارات ، ىذا بسب  الأثر  تَ الموقف للاستئناف فالأصل في القرارات الق ائية الإدارية ىو الأثر الفوري للتنفيذ       

الق ائية الإدارية الصادرة عن المحكمة الإدارية تكون متمتعة بالقوة التنفيذية لمجرد إعلانها وتبلغيها ضد الإدارة فلو قامت 

 .ة باستئناف تلك القرارات أمام  ل  الدولة فلا يكون لطعنها ىذا أثر موقفالإدار 

 ويعت   ل  الدولة المؤىل للأمر بوقف تنفيذ القرارات الق ائية وذلك إما في:

حال     ة الخس     ارة المالي     ة المؤك     دة فهن     ا ي     أمر بوق     ف تنفي     ذ الْك     م المس     تأنف الص     ادر ع     ن المحكم     ة الإداري     ة ،   

م      ن ش      أنو أن يع      رء المس      تأنف إلى خس      ارة مالي      ة مؤك      دة ل يمك      ن ت      داركها كحال      ة الْج      ز عل      ى إذا ك      ان تنفي      ذه 

 أموال المدين لإدارة ال رائ ، ويبدي من خلال الأوجو المثارة في الستئناف تدابتَ إلغاء القرار المستأنف.

ف تنفي      ذ الْك       م أو بمناس      بة إلغ      اء ق       رار إداري لتج      اوز الس       لطة وىن      ا         وز لمجل        الدول       ة أن ي      أمر بوق       

الص     ادر م     ن المحكم     ة الإداري     ة ال     ذي يق      ي بإلغ     اء ق     رار إداري بس     ب        اوز الس     لطة ل لس     ب  أخ     ر، وذل     ك م     تى  
                                                           

 .210، ص عمار بوضياف، نف  المرجع - 1
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كان     ت أوج     و الس     تئناف تب     دو م     ن التحقي     ق جدي     ة و م     ن ش     ئنها أن ت     ؤدي إلى الإلغ     اء م     ن اج     ل       اوز الس     لطة 

يراج    ع موقف    و و يف    رل حال    ة وق    ف التنفي    ذ ين    اء ال    ذي ق     ى ب    و الْك    م كم    ا      وز لمجل      الدول    ة، وفي أي وق    ت أن 

 . 1على طل  مدن يهمو الأمر

  :مذد أن الفرق بتُ وقف تنفيذ قرار ق ائي ووقف تنفيذ قرار إداري يتمثل في عدة نقاط وىنا

فم      ن حي      ث مح      ل وق      ف التنفي      ذ، مذ      د أن مح      ل الن      وع الأول ى      و ق      رار ق       ائي أي عم      ل ق       ائي ول      ي  

كم     ا مذ     د أن الن     وع الأول ى     و م     ن اختص     اص  ل       الدول     ة ،  داري مث     ل الن     وع الث     انيعم     ل إداري في ص     ورة ق     رار إ

ق.إ.م.إ، بينم      ا في الن      وع الث      اني مذ      ده ق      د يك      ون م      ن اختص      اص  911فق      ط، وى      ذا طبق      ا لم      ا ت      نص علي      و الم      ادة 

ق.إ.م.إ، وق     د يك     ون ك     ذلك م     ن اختص     اص  ل       الدول     ة طبق     ا ل     نص  833المحكم     ة الإداري     ة طبق     ا ل     نص الم     ادة 

 ق.إ.م.إ . 912لمادة ا

وبه     ذا تعت       دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     رار الإداري، ى     ي إج     راء ق      ائي ذو ط     ابع اس     تثنائي ي     رد عل     ى الأص     ل 

وى     ي الوس     يلة الفعال     ة ال     تي د     دف إلى حماي     ة حق     وق الْري     ات ض     د الق     رارات الغ     تَ مش     روعة ال     تي تص     درىا ، الع     ام

ق       ي بانع      دام الأث      ر الموق      ف ت تيال      ، و امتي      از الس      لطة العام      ةالإدارة بإرادد      ا المنف      ردة  وذل      ك بإس      اءدا لس      تغلال 

وعلي      و س      وف مر      اول التط      رق للق      رارات الإداري      ة مح      ل وق      ف ، للطع      ن بالإلغ      اء وى      ي مرتبط      ة بوج      ود بق      رار إداري

 التنفيذ.

 الفــرع الثاني : القرار الإداري محل دعوى وقف التنفيذ

إذ ي     رتبط قب     ول ى     ذا الطل       بوج     ود ق     رار إداري و  الق     رار الإداري وح     ده ال     ذي يص     له مح     ل وق     ف التنفي     ذ،

س      لطة الق       اء الإداري في وق      ف تنفي      ذ الق      رار الإداري مش      تقة م      ن س      لطة الإلغ      اء ول      ذلك يش      تًط لقب      ول وق      ف 

 .التنفيذ أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود وقائم ومنت  لأثاره عند إقامة الدعوى 

                                                           
 .444، ص  2009 الجزائر، يات بغدادمنشور ، طبعة ثانية مزيدة ،08/09عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية قانون رقم  - 1
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نف     رادي يص     در ب     إرادة إح     دى الس     لطات الإداري     ة في الدول     ة و ويع      رف الق     رار الإداري ان     و "عم     ل ق     انوني إ

 .1يحدث آثارا قانونية بإنشاء ووضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم

فق     د عرف     و الفقي     و لي     ون دوج     ي بأن     و : " ك     ل عم     ل إداري يص     در بقص     د تع     ديل الأوض     اع القانوني     ة كم     ا 

 مستقبلية معينة ". ىي قائمة وقت صدوره أو ما ستكون في لْلة

 ."2وعرفو يونار انو :" كل عمل إرادي يحدث تغيتَا في الأوضاع القانونية القائمة

وى     و م     ا س     نبينو في النق     اط  خص     ائص ومدي     زات الق     رار الإدارييمك     ن اس     ت لاص  الس     ابقتُ تُوم     ن التع     ريف

 التالية:

 أولا: خصائص القرار الإداري

ــــــرار الإداري قــــــرار انفــــــرادي  - أ وى      و م      ا يمي      ز الق      رار  ،يص      در الق      رار م      ن جان        الإدارة وح      دىا          أن: الق

الإداري ع       ن العق        د الإداري ال        ذي يص        در باتف       اق أرادت        تُ س        واء أكان        ت ى       اتتُ الإرادت        تُ لش ص        تُ م        ن 

يك      ون  أنوالق      ول ب       رورة  أش       اص الق      انون الع      ام أو ك      ان أح      دىا لش       ص م      ن أش       اص الق      انون الخ      اص

يص     در م     ن ف     رد  ل يع     تٍ أن ،دارة وح     دىا ليكتس       ص     فة الق     رار الإداريالعم     ل الإداري ص     ادرا م     ن جان       الإ

، فق      د يش      تًك في تكوين      و أكث      ر م      ن ف      رد ك      ل م      نهم يعم      ل في مرحل      ة م      ن مراح      ل تكويني      ة لأن الجمي      ع واح      د

 . 3يعملون لْساب جهة إدارية واحدة 

إداري       ة،         تَ أن  ع       ن إرادد       ا بواس       طة إص       دارىا لق       رارات الإدارة تع        : القـــــــرار الإداري تصـــــــر   داري - ب

ذل       ك ل يع       تٍ بال        رورة أن يك       ون إفص       احها أو تعبتَى       ا ص       ريحا و اىري       ا و ملموس       ا، إذ يمك       ن أن يش       كل 

 .4صمتها والتزامها ، السلبية في  القرارات الإدارية أي ا و ىو القرار السلبي

                                                           
 .240و 239، ص 2003الجزائر عمار عوابدي، كتاب القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 1
 .91و  90ص ، 2007أشار إليو عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر - 2
 .15، ص 2003الصغتَ بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر، عنابة  محمد - 3
 . 80،جامعة الوادي، مطبعة س ري، ص 2011ماي  26و25أعمال الملتقى الوطتٍ الخام ، ق اء وقف تنفيذ القرارات الإدارية  يومي  - 4
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إذ  ،و س       لبياوعنص       ر الإفص       اح ل يع       تٍ بال        رورة أن يك       ون الق       رار الص       ادر م       ن جان         الإدارة ا ابي       ا أ

المطل     وب ى     و إفص     اح م     ن جان        الإدارة ب     أي ش     كل م     ن الأش     كال لن ذل      ك أم     ر وج     وبي لم     يلاد الق      رار الإداري 

 . 1وبغتَه أو دونو يستحيل التعرف على عنصر الإرادة

  :وقد قسم فقهاء الق اء الإداري صور التعبتَ عن إرادة الإدارة إلى ثلاثة أنواع من القرارات وىي

 اري الصريه و القرار الإداري السلبي و القرار الإداري ال متٍ.القرار الإد

إذ ل يمك     ن للق     رار الإداري أن يتًت       أي اث     ر ق     انوني  :القـــــرار الإداري عصـــــدر رـــــن ج ـــــة  دارعـــــة مختصـــــة -جــــــ 

 ص    در ع     ن جه     ة إداري     ة مختص     ة       ا س     لطة إص     داره ، س     واء كان     ت س     لطة )مركزي     ة أو ل مركزي     ة أو إقليمي     ة أو ذاإإل 

 .2(، وعليو نكون أمام قرار إداري إذا صدر العمل النفرادي عن جهة إدارية ليةمح

وش     رج ع     ن ى     ذا النح     و ع     ن دائ     رة الق     رار الإداري الأعم     ال القانوني     ة ال     تي تق     وم به     ا الس     لطات الأخ     رى ول   

ائية ن ذل     ك أن بأعم     ال ك     ل م     ن الس     لطة التش     ريعية  والس     لطة الق       الأم     ريمك     ن وص     فها ب     القرار الإداري ، ويتعل     ق 

النص     وص المص     ادق عليه     ا م     ن جان       ال لم     ان ل يمك     ن وص     فها ب     القرار الإداري لختلافه     ا عن     و خاص     ة م     ن زواي     ا  

 .3كثتَة ومتنوعة 

الق    رار الإداري ى    و الأث    ر الق    انوني ال    ذي ي    تًب علي    و وال    ذي  الأص    ل في :القــــرار الإداري عرتــــا وثــــار قان نيــــة  -د 

في العلاق     ات القانوني     ة القائم     ة س     واء بإنش     ائها لمراك     ز قانوني     ة جدي     دة  كتو ي     ف أو        دث الإدارة بموجب     و تغي     تَات

تعي      تُ  أو تع      ديل مراك      ز قانوني      ة قائم      ة كتًقي      ة  مو       ف، وق      د تزي      ل مراك      ز قانوني      ة كان      ت قائم      ة كق      رار توقي      ف 

 .مو ف

 

                                                           
 .17، ص عمار بوضياف، المرجع السابق - 1
 .81م ، ق اء وقف تنفيذ القرارات الإدارية ، المرجع السابق، ص أعمال الملتقى الوطتٍ الخا - 2
 .24عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 3
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 :ثانيا : ري ب القرار الإداري محل وقف التنفيذ

ع     ن دع    وى الإلغ     اء فان    و يتع    تُ منطقي     ا أن يت    وافر في ى    ذا الق     رار ش    روط قب     ول  نل    را لأن طل      وق     ف التنفي    ذ يتف    رع

أس     باب طل        ودع     وى الإلغ     اء وذل     ك خ     روج ع     ن إط     ار المش     روعية ، كون     و ق     رار نه     ائي ص     ادر م     ن س     لطة إداري     ة، 

ال     تي أس     باب الطع     ن بالإلغ     اء في الق     رارات الإداري     ة، و تش     مل مختل     ف العي     وب،  ى     يوق     ف تنفي     ذ الق     رارات الإداري     ة 

يعت       الق     رار الإداري معي       و       تَ  علي     وو ، ق     د تش     وب ق     رار إداري و  عل     و       تَ مش     روع و قاب     ل للإلغ     اء الق      ائي

 مشروع إذا فقد ركنا من أركانو الخمسة المعروفة، و ىي : الختصاص، السب ، الشكل، المحل و الغاية.

ق       درة أو المكن       ة أو الص       لاحية يع       رف الختص       اص ان       و ال :ريـــــــا رـــــــدا الاختصـــــــا    ت ـــــــاوز الســـــــ  ة   - 1

 . 1الم ولة لش ص أو جهة إدارية للقيام بعمل معتُ على وجو القانون

ويمك     ن تعري     ف ع     دم الختص     اص ان     و  "ع     دم المق     درة قانون     ا عل     ى مباش     رة عم     ل إداري مع     تُ نل     را لل     روف ص     دوره 

 ".2من ع و أو ىيئة أخرى ، فالقواعد القانونية  دد اختصاصات ا يئة الإدارية

وق     د يك     ون ع     دم الختص     اص م     ن حي     ث المك     ان، أو م     ن حي     ث الزم     ان أو الموض     وع، وق     د يك     ون ع     دم 

الختص     اص إقليمي     ا عن     دما يح     دد نطاق     ا جغرافي     ا للمو      ف أو ا يئ     ة ويم     ارس العم     ل خ     ارج ى     ذا النط     اق، ويك     ون 

الم     دة ال     تي يت     ولى مارس     تها أي في       تَ زمني     ا إذا باش     ر المو      ف اختصاص     ات و يفت     و خ     ارج ح     دود الأج     ل المح     دد لم

فيه     ا الو يف     ة ك     ان يص     در المو      ف الق     رار المعي       قب     ل تولي     و المنص       أو بع     د خروج     و من     و ، ومث     ال ذل     ك م     اري 

الأعم     ال ال     تي نق     ل منه     ا أو مارس     ها بع     د انته     اء الرابط     ة الو يفي     ة بإحالت     و عل     ى التقاع     د أو بس     ب  آخ     ر متج     اوزا 

                                                           
 .  290، ص 2007عنابة   ،، دار العلوم للنشر والتوزيع(دعوى الإلغاء )محمد الصغتَ بعلي، الق اء الإداري  - 1
 . 87، ص 2005، دار الخلدونية، الجزائر لإداريةاءات المتبعة في المواد ا، شرح وجيز للإجر حستُ ي طاىر  - 2
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ع     دم الختص     اص ال     زمتٍ، ويك     ون ك     ذلك عن     دما       ارس ب     ذلك اختصاص     و إلى اختص     اص خلف     و مد     ا  ع     ل تص     رفو ب

 .1المجال  المنت بة اختصاصادا بعد انتهاء لمدة النيابة 

ع        دم الختص        اص موض        وعيا عن        دما يح        دد الق        انون اختص        اص المو         ف أو ا يئ        ة  وكم        ا ق        د يك        ون

 انون.بموضوعات معينة  فيصدر القرار من ش ص  تَ مختص أو في  تَ الموضوعات التي يحددىا الق

الس      ب  ى      و انع      دام الْال      ة أو الواقع      ة المادي      ة أو القانوني      ة، ال      تي اس      تندت عليه      ا الإدارة في : ريــــــا الســــــةا -2

 إصدار قرار معتُ.

وانع    دام الس    ب  )عي      الس    ب ( ق    د يك    ون م    ن الناحي    ة المادي    ة و الواقعي    ة، ح    تُ ت    دعي و تت    وىم الس    لطة 

ال       تي دفعته       ا إلى إص       دار الق       رار الإداري،   يثب       ت ع       دم  الإداري       ة الم تص       ة  روف       ا و وق       ائع مادي       ة خاص       ة، ى       ي

 .2وجودىا في الواقع المادي

يأخ     ذ انع     دام الس     ب  ال     ذي يش     كل وجه     ا لإلغ     اء الق     رارات الإداري     ة العدي     د م     ن الص     ور، ق     دمها الق      اء 

 :والفقو الإداري على النحو التا 

 انعدام الوجود القانوني المادي للوقائع  -

في الق       رار المطع       ون في       و أمام       و، يق       وم القاض       ي الإداري بالتأك       د م       ن ص       حة وى       و يفح       ص رك       ن الس       ب  

 عليها القرار . بنياالوجود الفعلي للحالة القانونية أو المادية التي 

ف     إذا وج     دىا قائم     ا ي     رفض الطع     ن لع     دم التأس     ي ، وإذا توص     ل إلى إنه     ا       تَ موج     ودة فعلي     ا يص     در حكم     و 

 جو  للإلغاء.و ام السب  كبإلغاء القرار المطعون فيو أمامو لنعد

                                                           
، العدد سياسية ، جامعة محمد خي رأحميد ىنية ،  لة المنتدى القانوني ، تصدر من قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ، كلية الْقوق والعلوم ال - 1

  .5، ص2009، بسكرةالخام 
 .191، ص، 2005ارة العامة والقانون الإداري، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرنلرية القرارات الإدارية بتُ علم الإد عوابدي عمار،  -2
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تأك      د القاض      ي أن المو       ف المفص      ول   يرتك        أي فعلي      ا الخط      أ المه      تٍ أو الت      أديبي المنس      وب إلي      و فان      و وإن  

 يلغي قرار الفصل لعدم المشروعية السب  بانعدامو .

لواقع     ة أو ل تتوق     ف رقاب     ة القاض     ي عن     د التأك     د م     ن الوج     ود الفعل     ي ل: الخط       أ في التكيي     ف الق     انوني للواقع     ة -

وإنم     ا تع     دى ذل     ك إلى رقاب     ة م     دى ص     حة  ،الْال     ة المادي     ة أو القانوني     ة ال     تي يق     وم عليه     ا الق     رار المطع     ون في     و

تكيي      ف الخط      أ المه      تٍ عل      ى ان      و م      ن الدرج      ة الثالث      ة بينم      ا ى      و م      ن ، كالوص      ف و التكيي      ف الق      انوني        ا 

 الدرجة الثانية فقط .

الق         اء الإداري عل        ى إعم        ال الإدارة و قراراد        ا تق        ف عن        د  القاع        دة العام        ة أن رقاب        ة :رقاب        ة الملائم        ة -

المس      تويتُ الس      ابقتُ ) أي رقاب      ة مادي      ة الوق      ائع وتكييفه      ا الق      انوني ( حي      ث ان      و ل ت      دخل في تق      دير أهمي      ة 

الوق      ائع وتناس      بها م      ع م       مون الق      رار الإداري إذ يع      ود ذل      ك أص      لا للس      لطة  التقديري      ة ل      لإدارة مص      درة 

 .1القرار

ان الق     اء المق    ارن وس    ع م    ن رقابت    و ليط    ال جوان      الملائم    ة، خاص    ة بالنس    بة للق    رارات الماس    ة وم    ع ذل    ك ف    

لإق     وق و حري     ات الأف     راد، كم     ا ى     و الش     أن في       ال التأدي      ، أو الق     رارات الإداري     ة ذات العلاق     ة بال      بط الإداري 

. 

تبع      ا للش      كل والت      دابتَ  يقص      د بالش      كل إفص      اح الإدارة ع      ن إرادد      ا وفق      ا أو: ريــــــا الشــــــكل و الإجــــــراءات -3

ال     تي ح     ددىا الق     انون والأص     ل أن الإدارة       تَ ملزم     ة بش     كل أو إج     راء عن     د إص     دارىا للق     رار الإداري م     ا   يقي     دىا 

 النص  بشكل أو إجراء .

ويمي       ز الق        اء الإداري ب       تُ الإج       راءات الش       كلية والجوىري       ة و الإج       راءات والش       كليات الثانوي       ة ، حي       ث 

الأولى إص    ابة الق    رار الإداري بعي      مد    ا يقت     يو إلغ    اؤه م    ن ط    رف القاض    ي حين    ا يطع    ن في    و   ةيتًت      عل    ى ع    دم مراع    ا

 خلافا للثانية التي ل تؤثر على صحة القرار الإداري .

                                                           
 . 162و161، ص 2005محمد الصغتَ بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة  - 1
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 يستلزم البحث عن معيار للتمييز بينهما، إذ ذى   ل  الدولة الفرنسي إلى مناط الأمروعليو فإن 

 التي تقام وتقرر لْماية مصالح و حقوق وحريات الأفراد .الإجراءات أو الشكليات الجوىرية ىي 

بينم    ا الإج    راءات الثانوي    ة ى    ي أساس    ا تل    ك ال    تي   ي    نص عليه    ا الق    انون عل    ى ض    رورة اللت    زام به    ا، أو أنه    ا 

 .1فقط لمصلحة الإدارة 

ــــا المحــــل  -4 ة س    واء بإنش    اء يقص    د بمح    ل الق    رار الإداري الأث    ر الْ    ال و المباش    ر ال    ذي يحدث    و الق    رار مباش    ر : ري

و       أن يك    ون مح    ل الق    رار مدكن    ا وج    ائزا م    ن الناحي    ة القانوني    ة ، ف    إذا ك    ان الق    رار ، مرك    ز ق    انوني أو تعديل    و أو إنهائ    و

معيب     ا في فح     واه أو م      مونو ب     أن ك     ان الأث     ر الق     انوني المتًت       عل     ى الق     رار       تَ ج     ائز أو مخ     الف للق     انون أي     ا ك     ان 

أو مب      ادئ عام      ة للق      انون، فف      ي ى      ذه الْال      ة يك      ون        تَ مش      روع و يك      ون  مص      دره دس      توريا أو تش      ريعيا أو عرف      ا

 . 2القرار باطلا

و تش     كل مخالف      ة الق      انون  أح      د أوج     و أو الْ      الت ال      تي يق      وم القاض     ي الإداري، بإلغ      اء الق      رار الإداري، س      ببها 

 سواء كانت مخالفة القانون  : 

بتعي     تُ ش      ص خرق     ا للش     روط اللازم     ة لت     و  الو يف     ة  الم الف     ة المباش     رة للقاع     دة القانوني     ة : ك      أن يص     در ق     رار -

 من حيث السن أو المؤىل أو  تَ ذلك مدا ينص عليو قانون الو يفة العامة. 

الم الف       ة         تَ مباش       رة :  وتتمث       ل في حال       ة  وج       ود خط       أ في تفس       تَ  أو تطبي       ق الق       انون ، خاص       ة في حال       ة  -

 .3 اطئ لم مون القاعدة القانونية الغموء ، حيث يصدر القرار بناء على تفستَ أو تأويل خ 

فق    د ح    اول العدي    د م    ن الفق    و تعريف    و، وم    ن ب    تُ ى    ذه ) عي      الغاي    ة (:  ريــــا الانحــــرا  بالــــتعما  الســــ  ة -5

 :التعريف  ات

                                                           
 .132، ص المرجع السابقعمار عوابدي،  - 1
 . 167، ص 2008داري، منشورات الكادمية العربية في الدنمارك، مازن راضي ليلو، القانون الإ - 2
 . 171محمد الصغتَ بعلي، المرجع السابق، ص  - 3
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" ال         ذي عرف          و بأن          و : " حينم         ا يس          تعمل رج          ل الإدارة س          لطتو  Aucocتعري         ف الفقي          و أوك          وك " 

لق      انون، و م      ع اش      اذه ق      رار ي      دخل في اختصاص      و، و لك      ن لتحقي      ق التقديري      ة، م      ع مراع      اة الش      كل ال      ذي فرض      و ا

 أ راء وحالت أخرى  تَ التي من أجلها منه ىذه السلطات ". 

 

" بأنو:" استعمال رجل الإدارة سلطة لتحقيق  رء  تَ الذي من  Laferriére  و عرفو الفقيو " لفريتَ

 ". 1أجلو منه ىذه السلطة

ة ف      لا ع     ن ا      دف الم ص     ص في الق     رار الإداري و المتمث     ل في المص     لحة العام     يتص     ل ى     ذا العي       ب     ركن الغاي     ة 

، أي عن       دما يع       تُ الق       انون ى       دفا مح       ددا طبق       ا لقاع       دة شص       يص الأى       داف ، فعل       ى رج       ل الإدارة أن و إن وج       د

وإذا   يح     دد ى     دفا معين     ا للق     رار  ،يس     عى بم     ا يص     دره م     ن الق     رارات إلى  قي     ق ا      دف ال     ذي قص     د المش     رع  قيق     و

الإداري وج         علي       و أن يه       دف بإص       داره إلى  قي       ق الص       الح الع       ام بص       فة عام       ة، وإذا ح       اد ع       ن ذل       ك وقص       د 

، لأن الس    لطة ال    تي منح    ت ل    و ل      د      ا م    ن أس    اس راراه ب    اطلا مس    تحقا ب    ذلك الإلغ    اءبتص    رفو ى    دفا آخ    ر ع    د ق    

 . 2يدي رىا سوى  قيق المصلحة العامة  أو إحدى صورىا التي يبينها على وجو التحد

، في الواق       ع، مل       اىر متع       ددة، تتمث       ل في  انب       ة ى       دف الق       رار مر       راف بالس       لطة يأخ       ذو         ذا ف       إن عي         ال

 :وىي الإداري

اس     تهداف المص     لحة العام     ة : الس     لطة العام     ة ال     تي تتمت     ع به     ا الإدارة ليس     ت  اي     ة في ذاد     ا إنم     ا ى     ي وس     يلة  -

دارة ع     ن ى     ذا ا      دف لتحقي     ق مص     الح ش ص     ية لتحقي     ق الغاي     ة المتمثل     ة بالمص     لحة العام     ة، ف     إذا ح     ادت الإ

                                                           
1
 ..195، مرجع سابق، ص. عوابديعمار  - 

 . 59، المرجع السابق، ص أحميد ىنية - 2
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ل       ت للمص     لحة العام     ة بص     لة ، كمحاب     اة الغ     تَ أو  قي     ق       رء سياس     ي أو اس     ت دام الس     لطة بقص     د 

 . 1النتقام فإن قرارادا تكون معيبة وقابلة للإلغاء

راد     ا مخالف     ة قاع     دة شص     يص الأى     داف : يح     دد الق     انون ل     لإدارة  قي     ق ى     دف مع     تُ م     ن خ     لال إص     دار قرا -

، ف    ان الس    عي عل    ى      تَ ذل    ك ا     دف يص    ي  الق    رار بعي      المر    راف بالس    لطة مد    ا يس    تدعي إلغ    اءه، ح    تى 

 .  2وان تذرعت الإدارة باستهداف المصلحة العامة

اح       تًام الإج       راءات المق       ررة : يتع       تُ عل       ى الإدارة اح       تًام الإج       راءات ال       تي بينه       ا الق       انون لتحقي       ق ا        دف  -

رف      ت الإدارة في الإج       راءات الإداري       ة اللازم      ة لإص       دار ق      رار مع       تُ ب       إجراءات تس       عى إلي      و، ف       إذا امر يال      ذ

ف    إن تص    رفها ى    ذا يك    ون مش    وبا بعي      إس    اءة اس    تعمال الس    لطة  ،أخ    رى لتحقي    ق ا     دف ال    ذي تس    عى إلي    و

 .3في صورة المرراف بالإجراءات

ى وق     ف تنفي     ذ الق     رارات وبم     ا أن دع     و  ،ف     إن ش     اب عي       م     ن عي     وب الق     رار الإداري يك     ون محل     و الإلغ     اء وعلي     و

الإداري       ة اس       تثناء م       ن الأص       ل الع       ام أي دع       وى الإلغ       اء، وى       ذا م       ا ي         ان       و كلم       ا ش       اب الق       رار بعي         يمك       ن 

 للم اط  بالقرار أن يرفع دعوى بوقفو وذلك بعد توافر شروط وقفو.

 

 المطمب الثاني :الطبيعة القانونية لدعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية

نون الإداري إن الق       رارات الإداري       ة تع       د ناف       ذة بمج       رد ص       دورىا، ول ي       ؤثر عل       ى نفاذى       ا القاع       دة في الق       ا

       رد الطع      ن فيه      ا أم      ام الق       اء إعم      ال للأث      ر        تَ الواق      ف للطع      ن، وبس      ب  ب      طء إج      راءات التقاض      ي و الط      ابع 

م      ر ال      ذي ق      د التحقيق      ي لإج      راءات المنازع      ات الإداري      ة ، ف      ان الفص      ل في ال      دعوى ق      د يس      تغرق وقت      ا ط      ويلا ، ال

وق    د يص    ل الم    ر إلى ح    د اس    تحالة تنفي    ذ  يس    ب  للم    دعى بع    ض النت    ائ  ال     ارة بس    ب  تنفي    ذ الق    رار المطع    ون في    و،

                                                           
  . 170مازن راضي ليلو، المرجع سابق، ص  - 1
 . 180، ص محمد الصغتَ بعلي، المرجع السابق - 2
 .171مازن راضي ليلو، المرجع السابق، ص  - 3
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أو عل     ى الأق     ل النت     ائ  ال      ارة الناجم     ة ع     ن تنفي     ذ الق     رار المطع     ون في     و،  حك     م الإلغ     اء ولتجني       ى     ذه الس     تحالة،

 ا القرار إ   اية فصل المحكمة في طل  الإلغاء.أجاز المشرع الجزائري للمدعى أن يطل  وقف تنفيذ ىذ

وإيق    اف تنفي    ذ الق    رار في ى    ذه الْال    ة  ع    ل تنفي    ذ حك    م الإلغ    اء مدكن    ا بع    د ذل    ك، وم    ن ىن    ا ين    درج وق    ف 

 .1التنفيذ من ىذا القبيل ضمانات التنفيذ العيتٍ لْكم الإلغاء

 

 الفرع الأول : قاعدة الأثر غير الواقف لمطعن بالإلغاء

ويك     ون ل     لإدارة وى     ذا م     ا اس     تقر علي     و الفق     و و الق      اء،  الق     رارات الإداري     ة ل يوق     ف تنفي     ذىا، الطع     ن في

الخي     ار ب      تُ التمه     ل ح      تى يص     در الْك      م أو تنفي     ذ الق      رار الإداري لمطع     ون في      و عل     ى مس      ؤوليتها و ى     و م      ا يس      مى 

 22المرس      وم الص      ادر في  ب      الأثر        تَ الواق      ف للطع      ن . ون      ص عل      ى ى      ذا في فرنس      ا لأول م      رة في الم      ادة الثاني      ة م      ن

 .2نلريةويستند الأثر  تَ الواقف للطعن بالإلغاء على أس  علمية و أخرى  1980يوليو 

الأس       العملي     ة ال     تي يق      وم عليه     ا الأث     ر       تَ الواق     ف للطع      ن تتمث     ل أساس     ا في فك     رة المص     لحة العام      ة  وبخص     وص

مش    ككتُ  في  الق    رارات الإداري    ة ح    تى ل    و ك    انو ف     رورات س    تَ المرف    ق الع    ام بانتل    ام واط    راد تتطل      خ     وع الأف    راد ل

 مشروعيتها حتى يحكم بإلغائها.

 تتمثل في ما يلي :هي الأس  النلرية فعن  أما 

 أولا : ال ابع التنفيذي ل قرارات الإدارعة: 

و المقص      ود بالط      ابع التنفي      ذي للق      رار الإداري ان      و م      تى اس      تكمل الق      رار الإداري مقومات      و الذاتي      ة وأص      به 

طبق      ا لنلام      و الق      انوني وج        تنفي      ذه، وي       ل منف      ذا إلى ح      تُ انق       ائو بإح      دى ط      رق النق       اء الق      انوني  ناف      ذا
                                                           

 .73، ص 2009عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة ، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر  - 1
 لة المنتدى القانوني دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة فيصل نسيغة، وقف تنفيذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  - 2

 . 154ص ، 2009العدد السادس  -بسكرة–بكلية الْقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خي ر 
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ح      ق  فيويعت       الق     رار م     ن ي     وم التص      ديق علي     و م     ن الجه     ة الم تص     ة موج      ودا بينم     ا ل يك     ون الق     رار الإداري ناف     ذا 

 .1ذا التاريخالأفراد إل من تاريخ علمهم بو ومن   ل يحت  بو على الأفراد إل من ى

 

 

 

 ثــانيا : مبدأ الفصل بين السمطات

يع      ى    ذا المب    دأ عل    ى أن ل تت    دخل س    لطة في أعم    ال س    لطة أخ    رى، ف    القرار الإداري يص    در م    ن ناحي    ة الإدارة م    ن 

اج     ل القي     ام بالمه     ام المن     وط به     ا، وح     ق المب     ادرة باش     اذه دون الرج     وع إلى س     لطة أخ     رى، وتنف     ذه مباش     ر دون حاج     ة 

 . لإذن سابق

كم         ا أن و يف         ة الق          اء الإداري ت         دخل في مراقب         ة العم         ل الإداري برقاب         ة لحق         ة في إط         ار ال         دعوى 

 الق ائية

ي الإداري للس       لطة ض       وذل       ك أن الْك       م بوق       ف تنفي       ذ ق       رار إداري قب       ل فح       ص مش       روعيتها يعت         أم       ر م       ن القا

ن ذل    ك س    يكون ل    و نتيج    ة حتمي    ة إالإداري    ة  وى    ذا يع    تٍ أن القاض    ي ت    دخل في عم    ل الإدارة بطريق    ة      تَ مباش    رة، و 

 .2في تعديل مدى الرقابة التي يمارسها بعد ذلك

 الفرع الثاني : وقف تنفيذ استثناء عن قاعدة الأثر غير الواقف لمطعن بالإلغاء 

                                                           
 . 154فيصل نسيغة، نف  المرجع، ص  - 1
 الدو  فرع  ولت الدولة ، كلية الْقوق والعلوم السياسية ،جامعة اوقارت بوعلام ،وقف تنفيذ القرارات الإدارية ، مذكرة ماجستتَ في القانون  - 2

 .11، ص 2012-2011تيزي وزوز،
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يقت       يو عل      و الص      الح  ،مس      لما ب      و أص      به مب      دأ الأث      ر        تَ الموق      ف للطع      ن بالإلغ      اء في الق      رارات الإداري      ة

الص     الح الخ     اص       تَ م      حى ب     و كلي     ا، وإنم     ا الت     وازن في إط     ار العل     و محف     و  في النهاي     ة، ع     ن الع     ام عل     ى الخ     اص، ف

طري      ق نل      ام وق      ف تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة وى      و نل      ام اس      تثناء م      ن القاع      دة العام      ة  ف      ف أثارى      ا و ن        ق      در 

 . 1الإمكان م ارىا عندما يقت ي ذلك الْال

  :من قانون الإجراءات المدنية السابق بقو ا 170من  11وقد ع  عليو المشرع الجزائري في الفقرة 

" ل يك      ون لل      دعاوى أم      ام المجل        الق       ائي اث      ر        تَ موق      ف للطع      ن، إل إذا ق      رر المجل        خ      لاف ذل      ك بص      فة 

  استثنائية بناءا على طل  صريه."

رارات كم       ا مذ        د أن ق        انون الإج        راءات المدني       ة و الإداري        ة  أج        از للمح        اكم الإداري       ة وق        ف تنفي        ذ الق        

في الفق       رة الثاني       ة بقو        ا "         تَ ان       و للمحكم       ة  833الإداري       ة كاس       تثناء ع       ن القاع       دة العام       ة و ذل       ك في الم       ادة 

 الإدارية بناءا على طل  الطرف المعتٍ ، بوقف تنفيذ القرار الإداري. " 

       اء ، وعلي      و فالأص      ل الع      ام كم      ا س      بق ال      ذكر ى      و تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة ر       م الطع      ن فيه      ا أم      ام الق

 والستثناء ىو إجازة وقف ىذه القرارات من المحكمة الم تصة بنلر بدعوى وقف الإلغاء .

ك     ان نل     ام وق     ف تنفي     ذ الق     رار الإداري المطع     ون بإلغائ     و ض     رورة لزم     ة لك     به جم     اح الإدارة في الكث     تَ   ومن     و

س     بق ب     أن حيادى     ا ع     ن ذل     ك م     ن الأحي     ان ، ويحمله     ا اح     تًام مب     دأ المش     روعية فيم     ا تص     دره م     ن ق     رارات لعلمه     ا الم

 .2سيقابل ل محالة بوقف تنفيذ القرار  مدا يفقدىا ىدفها منو

نل     ام وق     ف تنفي     ذ الق     رارات الإداري     ة مكم     لا ض     روريا ل     دعوى الإلغ     اء ،إذا ع     ن طري     ق وق     ف  أن إذا يب     دو

ق      ف تنفي      ذ أو بعب      ارة أخ      رى  يعت        و  ،تنفي      ذ م      ا يتع      ذر ت      دارك نتائج      و        د حك      م الإلغ      اء        ال لتحقي      ق أث      اره

الق    رارات الإداري    ة إج    راء أولي    ا اس    تثنائيا يت     ذه القاض    ي لس    د العي      المتًت      ع    ن دع    وى      اوز الس    لطة كونه    ا ل    ي  

                                                           
 .14اوقارت بوعلام ،نف  المرجع، ص  - 1
 . 19، ص 2008الطلبات المستعجلة في ق اء  ل  الدولة، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، السكندرية  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة - 2
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       ا اث      ر موق      ف، وعلي      و فأ ل        التش      ريعات ت      نص ص      راحة عل      ى إمكاني      ة طل        وق      ف تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة،  

 .1لشروط شكلية و موضوعية معينة كاستثناء عن القاعدة العامة وذلك في حالة الستعجال وفقا

 

 

 

 

 المبحــث الثـــاني :

 شــروط دعـــوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية

بم      ا أن دع      وى وق      ف تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة إج      راء اس      تثنائي ول ي      تم اللج      وء إلي      و إل بش      روط ض      يقة و    

ون ج     زء م     ن الق      اء الإداري كك     ل، فإن     و أن قاض     ي وق     ف تنفي     ذ الق     رارات الإداري      ة يك     و مرتبط     ة ب     دعوى الموض     وع، 

م     ن أج     ل  دي     د ش     روط اختصاص     و، و يي     زه ع     ن اختص     اص قاض     ي الموض     وع، ف     إن الأم     ر يتطل       ض     بط و دي     د 

الش    روط العام    ة لختصاص    و ب    تُ جه    تي ق     اء وق    ف تنفي    ذ الق    رارات الإداري    ة والش    روط الخاص    ة بك    ل جه    ة للق     اء 

 .بوقف تنفيذ القرارات الإدارية

وق      ف تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة ش      روط ش      كلية وأخ      رى موض      وعية يتع      تُ اس      تيفائها مرض      اة   إن ل      دعوى  

 .  ىذه الدعوىلطابعة الستثنائي، وإل كان الرفض من نصي  

المطل        ) الش      روط الش      كلية وح      تى نبح      ث ع      ن ى      ذه الش      روط بمزي      د م      ن التفص      يل قس      مناه إلى مطلب      تُ و هم      ا :

 (.  الثانيالمطلالموضوعية ) الشروط و ( الأول
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 ـةيمـروط الشكـــب الأول:الشــمــــــالمط

مش     تًكة للق      اء بوق     ف تنفي     ذ الق     رارات الإداري     ة، س     واء أم     ام جه     ة ق      اء  ش     روطى     ي  الش     كليةالش     روط 

رتب      اط إب وتتمث      ل ى      ذه الش      روط ،الس      تعجال الإداري أو أم      ام الجه      ة الق       ائية الإداري      ة الفاص      لة في دع      وى الإلغ      اء

 .قرارات الإدارية بدعوى إلغائو أو تقد  طل  تللم الإداري إداري مسبق دعوى وقف تنفيذ ال

، و س       نتناول ك      ل ى       ذه مس      تقلة ىوكم      ا يش      تًط أن ترف       ع دع      وى وق       ف تنفي      ذ الق       رارات الإداري      ة ب       دعو 

 الشروط في الفروع الموالية :

 الفـــرع الأول : وجوب رفع دعوى في الموضوع أو تظمم إداري مسبق

دع      وى في الموض      وع إي دع      وى إلغ      اء أو رف      ع  تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة وج      وب م      ن ش      روط دع      وى وق      ف

 .تللم إداري مسبق وعليو سوف نبتُ كل على حدا

 أولا : وج ب رفع در ى في الم ض ع

يش      مل ى      ذا الش      رط ك      ل ح      الت وق      ف تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة المكرس      ة في الق      انون، س      واء م      ن ح      ال 

الق        اء الس       تعجا ، ك       أن الأص       ل لقب       ول دع       وى وق       ف تنفي       ذ الق       رارات أم       ام قاص       ي الموض       وع أو في ح       الت 

م    ن  834الإداري    ة ل تب    د أن رف    ع دع    وى إلغ    اء قائم    ة و متعلق    ة ب    القرار مح    ل وق    ف التنفي    ذ وى    ذا م    ا توض    حو الم    ادة  

. م.إ  في حال     ة طل       وق      ف التنفي     ذ م      ن قب     ل قاص      ي الموض     وع  بقو      ا " ل يقب      ل طل       وق      ف تنفي     ذ الق      رار إق. 

    1". 830لإداري ،ما   يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع  أو في حالة التللم المشار إليو في المادة ا

                                                           
 ق .إ. م. إ 834المادة  - 1
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بق    رار إداري ول    و ب    الرفض و يك    ون موض    وع  الأم    ر" عن    دما يتعل    ق  أن    و م    ن نف      الق    انون عل    ى 919الم    ادة  و ت    نص

تنفي    ذ ى    ذا الق    رار أو وق    ف أث    ار من     و ....." طل      إلغ    اء كل    ي أو جزئ    ي      وز لقاض    ي الس    تعجال أن ي    أمر بوق    ف 

 .1وىذا ما ي ر أن تسبق دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية دعوى إلغاء أمام القاضي الستعجا  

  فق     رة 170لاح     ن أن ى     ذا الش     رط ك     ان قائم     ا في ق     انون الإج     راءات المدني     ة الق     د  و ذل     ك في الم     ادة و الم

الق     ائي اث    ر إل إذا ق    رر بص    فة اس    تثنائية خ    لاف ذل    ك بن    اء عل    ى طل      ت    نص"ل يك    ون لل    دعوى أم    ام  ل       10

في ح     تُ نص     ت الم     ادة ، ص     ريه م     ن الم     دعي" . ويقص     د ىن     ا بال     دعوى دع     وى الإلغ     اء المرفوع     ة ض     د الق     رار الإداري

 عل    ى " ويس    ول ل    رئي  الغرف    ة ) رئ    ي   ل      الدول    ة ( أن ي    أمر بص    فة اس    تثنائية وبن    اء عل    ى طل      ص    ريه، 283/2

ب    القرار المطع    ون ويقص    د المش    رع بل    ن قانون    ا بالْ     ور " أف تنفي    ذ الق    رار المطع    ون في    و لإ     ور الإط    راف أو م    ن بإيق    ا

 . 2ىنا القرار الإداري محل دعوى الإلغاء

م        ن  829ويش        تًط للمع        تٍ ب        القرار أن يرف        ع  دع        وى الإلغ        اء في آجا         ا القانوني        ة المح        ددة في الم        ادة  

 من تاريخ التبلين الش صي.والمحددة بأربعة أشهر  ق.إ.م.إ

 ثــــانيا : رفع تظ م  داري مسةق

يمك      ن للم      دعى أن يتق      دم برف      ع دع      وى وق      ف تنفي      ذ للق      رار الإداري متزامن      ا م      ع تلل      م إداري مس      بق دون 

"... م     ا   يك     ن متزامن     ا م     ع دع     وى مرفوع     ة في  834الْاج     ة لرف     ع دع     وى في الموض     وع وى     ذا م     ا أق     رت ب     و الم     ادة 

" ، وى     ذه الْال     ة ش     ص حال     ة رف     ع دع     وى وق     ف التنفي     ذ  830ال     ة ال     تللم المش     ار إلي     و في الم     ادة الموض     وع  أو في ح

أم      ام قاض      ي الموض      وع س      واء ك      ان ذل      ك أم      ام المح      اكم الإداري      ة أو  ل        الدول      ة دون تعلقه      ا لإال      ة وق      ف التنفي      ذ 

ض    وع وذل    ك حس      اس    تعجاليا إذ يش    تًط فيه    ا إرف    اق عري     ة طل      وق    ف التنفي    ذ بنس     ة م    ن عري     ة دع    وى المو 

                                                           
 ق .إ .م .إ 919المادة  - 1
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م    ن ق إ . م .إ  و به    ذا لب    د م    ن تق    د  تلل    م إداري أم    ام الجه    ة مص    درة الق    رار   التوج    و بطل       926ن    ص الم    ادة 

 .1وقف تنفيذ القرار الإداري إلى القاضي الم تص مرفقا بما يثبت تقد  التللم 

 بدعوى مستقمة دعوى الوقف الفـــرع الثــاني : وجوب رفع 

أن ترف      ع دع      وى وق      ف تنفي      ذ الق      رار الإداري ب      دعوى مس      تقلة وى      ذا م      ا يله      ر م      ن  أوج        المش      رع عل      ى

" تق       دم الطلب      ات الرامي       ة إلى وق      ف التنفي       ذ ب       دعوى مس      تقلة . ..." وى       ذا بالنس      بة للح       ال أم       ام  1/ 834الم      ادة 

رفق      ة فتًف      ع بعري       ة مس      تقلة و م ،قاض      ي الموض      وع  أم      ا بالنس      بة للطلب      ات المقدم      ة أم      ام  القاض      ي الس      تعجا  

إ . م .إ . "         أن ترف     ق العري      ة . ق     انونم     ن  926بنس      ة م     ن عري      ة دع     وى الموض     وع وذل     ك حس       الم     ادة 

الرامي      ة إلى وق      ف تنفي      ذ الق      رار الإداري أو بع      ض أث      اره ،       ت طائل      ة ع      دم القب      ول، بنس       ة م      ن عري       ة دع      وى 

 2الموضوع ." 

اءا عل    ى " ن    ق    د نص    ت عل    ى أن وق    ف التنفي    ذ يك    ون ب الس    ابق، م    ن ق    انون إج    راءات المدني    ة 10/  170أم    ا الم    ادة  

طل      ص    ريه" ول    ي  عري     ة وعملي    ا ك    ان يق    دم طل      وق    ف التنفي    ذ في ش    كل عري     ة مس    تقلة ع    ن عري     ة دع    وى 

 الإلغاء.

أم    ا بالنس    بة للوض    ع في فرنس    ا فنج    د أن ىن    اك تط    ابق ب    تُ النص    وص في ى    ذا المج    ال ، ف    النص الجزائ    ري يتح    دث ع    ن 

 une requete distincte" م   ا النص   وص الفرنس   ية تتح   دث ع   ن عري    ة متمي   زةوج   ود دع   وى مس   تقلة بين

"3  

وبالمقاب      ل ونل      را إلى ع      دم ت       من النص      وص المنلم      ة لختصاص      ات  ل        الدول      ة في        ال الوق      ف لْك      م مق      رر 

تم اس    ت لاص ع    دم ال    بطلان فيم    ا ل    و  والإلغ    اء بم    ا  ع    ل الأص    ل ى    و وح    دة الص    حيفة، لس    تقلال ص    حيفتي الوق    ف

 ت الصحيفتان أمامو.استق
                                                           

 من ق. إ.م.إ 926المادة  - 1
 ق إ. م .إ  926المادة  - 2
 .145ع السابق، ص جالمر  ، اء وقف تنفيذ القرارات الإداريةق ،أعمال الملتقى الوطتٍ الخام  - 3
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واش     تًط رف     ع دع     وى وق     ف تنفي     ذ  1/ 522وذل     ك في مادت     و  2000ن     وفم   22ولق     د حس     م المرس     وم الص     ادر في 

 .1القرار الإداري بصحيفة مستقلة مرفقة بنس ة من صحيفة دعوى الموضوع

 المطمب الثــــــــــــــــاني:الشــــــــــروط الموضوعية

أن يت        من أس       باب حقيقي       ة وقوي       ة  ،رار الإداري أم       ام الق        اء الإداريطل         وق       ف تنفي       ذ الق       يش       تًط ل  

يثب     ت م     ن خلا      ا المع     تٍ وج     ود حال     ة م     ن الس     تعجال، س     واء ك     ان رف     ع ال     دعوى أم     ام  الجه     ة الق      ائية الم تص     ة 

 قاضي الستعجال . أمامبالفصل بالموضوع أي المحكمة الإدارية و  ل  الدولة  أو 

 الموضوعية أمام قاضي الموضوعالفــــرع الأول: الشروط 

أمر ب قف تنفيذ القرار الإداري ك ما ت فرت عبصفة رامة فإنه ع  ز ل محكمة الإدارعة أو م  س الدولة أن      

ر ى  .ق. .ا.  833/1نصت المـادة و شروط وقف التنفيذ، وكانت در ى الم ض ع منش رة  أي در ى الإلغاء ، 

رعة ر ى لةيل الالتثناء من القاردة العامة المتمث ة في نفاذ القرار الإداري، ور ى فكرة وقف تنفيذ القرارات الإدا

الرغم من أن النص هنا ر ى وقف تنفيذ القرارات الإدارعة وارد ضمن أحكاا قضاء الم ض ع وليس أحكاا قضاء 

 .الالتع ا 

المادة  وبالرج ع  لى أحكاالتع الية، من ذلك فإننا نعتقد أن در ى وقف التنفيذ عنةغي أن تك ن در ى او         

عتم كما صراحة ر ى وج ب التحقيق في ط ا وقف التنفيذ "بصفة راج ة" و  فن دها نصت ق. .ا.  ن 835 

 ر ى أن الفصل في وقف التنفيذ عك ن "بأمر" مسةا . 836نصت المادة  وكما ." الآجا  "تق يص

 .ل قاضي الموضوع شروط وقف التنفيذ من قب استعراءوعليو سوف مراول 

 أولا : رنصر الضرر الصعا تداركه

                                                           
 .62 ،61اوقارت بوعلام، المرجع السابق، ص  - 1
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إح    داث وق    ف تنفي    ذ الق    رارات الإداري    ة         أن يتًت      عل    ى التنفي    ذ الف    وري للق    رارات الإداري    ة قب    ول دع    وى ل     

       تَ أن ش      رط وج      ود ض      رر ي        ر ، أض      رار يس      تحيل أو يك       ون م      ن الص      ع  ت      داركها وإص      لاحها أو أن ي      ؤدي إلى

الإداري  ت     ل نف       الأهمي     ة، ب     تُ الجه     ة الق      ائية الن     ا رة في دع     وى الإلغ     اء وب     تُ جه     ة ق      اء وق     ف تنفي     ذ الق     رار 

 .1الستعجال الإداري

باعتب      اره الش       رط الموض       وعي الأول ال       ذي  ،يحت       ل أهمي      ة خاص       ة في أحك       ام الق        اء الإداري وى      ذا الش       رط

ق    د ي    نجم ع    ن تنفي    ذه م    ن نت    ائ  وأض    رار  ي      ر طل      وق    ف تنفي    ذ الق    رار الإداري المطع    ون في    و بالإلغ    اء، لت    دارك م    ا

يتع     ذر إص     لاحها. أم     ا بالنس     بة لقاض     ي الس     تعجال الإداري ف     إن ال      رر يحت     ل أهمي     ة أق     ل، إذ ل     و   ينط     و  الق     رار 

عل    ى اعت     داء ف     إن قاض     ي الس     تعجال ل يمكن    و الت     دخل، ح     تى وإن كان     ت الأض     رار ال    تي لْق     ت بالم     دعي بالغ     ة، م     ا 

 دام القانون يمعنو.

الفق    و والق      اء الْال    ة الس     تثنائية الم       رة لوق    ف التنفي     ذ أم    ام جه     ة الق     ائية الفاص     لة في دع     وى  وق    د فس     ر

الإلغ     اء، ب     أن يتًت       عل     ى تنفي     ذ الق     رار الإداري نت     ائ  يتع     ذر ت     داركها فيم     ا ل     و حك     م بالإلغ     اء، وى     ي تعت       بمثاب     ة 

 .اري ركن الستعجال لأن الْكم  الصادر سيؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الإد

كم     ا مذ     د أن المش     رع   يتط     رق إلى ى     ذا الش     رط في ق     انون إج     راءات المدني     ة الق     د  وإنم     ا اكتف     ت ب     و الم     ادة 

م    ن ق . إ .م .إ و ق     د ت    رك ى     ذه المهم    ة للفق     و والق      اء ولق    د ك     رس الق     اء الجزائ     ري ش    رط ال      رر الص     ع   912

 تداركو في عدة قرارات منها:

مذ     دىا تق     رر م     ا يل     ي: م     ن  الثاب     ت فقه     ا  1982/ 10/07بت     اريخ  ق     رار الغرف     ة الإداري     ة للمجل       الأعل     ى

ب     و إل إذا كان     ت م     ن ش     أن تنفي     ذ الق     رار الإداري  الأم     روق     اء أن الأم     ر بالتأجي     ل يع     د إج     راءا اس     تثنائيا، ول يمك     ن 

 التسب  في خلق ضرر يصع  إصلاحو ."

                                                           
-، ق اء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النلام الق ائي الجزائري، مذكرة ماجستتَ، شصص قانون عام جامعة محمد خي ر فائ   زة ج   روني  - 1

 .40، و39، ص 2004-2003سنة  -بسكرة
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ع " ع        –" ض      د "ب ف       ية " وا  ولي      ة س      عيدة  28/06/1999كم      ا ق       ى  ل        الدول      ة  بت      اريخ 

 الأم      رع      ن ى      ذا الش      رط بعب      ارة " أن الق      رار الإداري يمك      ن أن ي      ؤدي إلى نت      ائ  س      لبية وخس      ارة معت       ة "،  ويتعل      ق 

يت      من وق     ف عملي     ة الْ     رث الخاص     ة بمائ     ة ف     لاح عل     ى  06/02/1996ىن     ا بق     رار أص     دره وا  ولي     ة س     عيدة  في 

لدول    ة لق    راره كم    ا يل    ي : " وم    ادام المس    تأنف عل    يهم حالي    ا الأرء ال    تي اس    تفاد منه    ا ى    ؤلء و ك    ان تس    بي   ل      ا

ى       م فلاح       ون و يمارس       ون  مهن       تهم في أوق       ات مح       ددة فم       نعهم م       ن الْ       رث يمك       ن أن ي       ؤدي إلى نت       ائ  س       لبية و 

مب      الن معت       ة في ديئ      ة الأرء و        تَ الأسم      دة  اخس      ائر معت ة...".ويتمث      ل ال       رر ىن      ا في ك      ون الفلاح      تُ ص      رفو 

راء المواش      ي وم      نهم م      ن ح      رث الأرء وزرع الأرء ب      العلف وم      نعهم س      يؤدي إلى ى      لاك الماش      ية وحف      ر الآب      ار وش      

وإف       لاس بالنس         لمائ       ة ف       لاح و ى       ي خس       ارة معت        ة و جس       يمة ل يمك       ن إص       لاحها أو عل       ى الأق       ل يص        ع  

 . 1إصلاحها

 ثـــانيا : شرط جدعــة الألةاب

الإجرائ       ي الس       ابق ول الجدي       د بالنس        بة    ي       نص المش       رع عل       ى الجزائ        ري عل       ى ى       ذا الش       رط في الق        انون

لختص      اص المح      اكم الإداري      ة بن      اءا عل      ى أم      ر قاض      ي الموض      وع ، ولكن      و ت      دارك ذل      ك ال      نقص عن      دما ن      ص علي      و 

بقو       ا " .. وعن      دما  912ص     راحة عن      دما تك      ون دع     وى الوق      ف مرفوع      ة أم      ام  ل       الدول      ة ، وى      ذا ب     نص الم      ادة 

ل م     ا توص     ل إلي     و التحقي     ق جدي     ة وم     ن ش     انها ت ي     ر إلغ     اء الق     رار الإداري تب     دو الأوج     و المث     ارة في العري      ة م     ن خ     لا

 المطعون فيو ."

بش     رط جدي     ة الأس     باب ى     و رجح     ان احتم     ال الْك     م بالإلغ     اء للق     رار الإداري، لإي     ث         المقص     ود ىن     ا و 

ج     دا و  أن يق     دم أس     باب جدي     ة بعري      ة الطع     ن بالإلغ     اء تبع     ث عل     ى اعتق     اد ق     وي ب     ان احتم     ال إلغ     اء الق     رار وارد

قاض    ي وق    ف التنفي    ذ ل    ي  ل    و التعم    ق في مس    تندات دع    وى الموض    وع وإنم    ا ك    ل م    ا يمكل    و ى    و اس    تقراء      اىر الأوراق 

 و المستندات بالقدر اللازم دون المساس بطل  الإلغاء للتأكد من ترجيه الإلغاء من عدمو.

                                                           
دراسة قانونية وفقهية وق ائية مقارنة، دار ىومة  عن لْسن بن الشيخ اث ملويا، المتنقى في ق اء الستعجال الداري، منقولقرار  تَ منشور  - 1

 .197ص  ،2007للطباعة والنشر والتوزيع  
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القي      د يفح      ص م      دى والملاح      ن أن المش      رع في ض      ل ق      انون الإج      راءات المدني      ة والإداري      ة ق      د خف      ف م      ن 

مش     روعية الق     رار أس     وة بالمش     رع الفرنس     ي فقاض     ي وق     ف التنفي     ذ في ض     ل ق     انون إج     راءات المدني     ة الق     د  ك     ان لزم     ا 

علي    و قب    ل النط    ق بتوقي    ف تنفي    ذ الق    رار الإداري فح    ض م    دى مش    روعيتو مثلم    ا يفع    ل قاض    ي الموض    وع، أم    ا في ض    ل 

د وج    و خ    اص م    ن ش    انو أن يث    تَ أو يح    دث ش    ك ج    دي ح    ول ق    انون الإج    راءات المدني    ة و الإداري    ة فيكف    ي أن يوج    

 .  1مشروعية القرار ليحكم القاضي الستعجا  بوقف التنفيذ

انو إذا كان بالإمكان لكل أسباب عدم المشروعية سواء الموضوعية منها  Olivier .dugripويرى الأستاذ  

وقف  علْكومة ىو أن القاضي ل يتمسك لتسويأو الخارجية أن ت ر وقف تنفيذ فان ما يست لص من طلبات مفوضي ا

وحتى في الْالة التي ل يكون بمقدور المدعى تقد  سب  جدي ي ر وقف التنفيذ فان  التنفيذ إل بالأسباب الموضوعية،

 .2بمقدور القاضي الإداري أن يثتَ من تلقاء نفسو سببا جديا متعلقا بالنلام العام

وق      ف التنفي      ذ جدي      ة الأس      باب ع      ن طري      ق فح      ص        اىري لمل      ف  وتس      تلهر المحكم      ة الفاص      لة في طل       

ال        دعوى دون المس        اس بأص        ل الْ        ق ولش        ك أن الفح        ص الل        اىري يتطل          م        ن القاض        ي التع        رء للجوان          

وى     ذا ب     دوره يتطل       من     و التع     رء لوج     وه بط     لان الق     رار المطع     ون في     و وم     ا  القانوني     ة ال     تي تأسس     ت عليه     ا ال     دعوى،

 .  3، ويحكم بوقف التنفيذالأمرحتى يحسم  إذا كان متوفيا لشروط صحتو ،

 الفــرع الثاني : شروط وقف التنفيذ أمام قاضي الاستعجالي

 914إلى  910وم        ن الم        واد   837إلى  833يتمي        ز وق        ف تنفي        ذ الق        رارات الإداري        ة المعم        ول في الم        واد 

رفض و ي       أمر ب       و القاض       ي و كون       و ي       أمر بمواجه       ة ق       رار إداري و ل       و ب       ال 919ع       ن وق       ف التنفي       ذ الم       نلم بالم       ادة 

 من ق.إ.م.إ. 918الستعجا  و لي  قاضي الموضوع ، وذلك وفقا لنص المادة 

                                                           
  08/09ات المدنية والإدارية عبد العا  حاحة و أمال يعيش  ام ، وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناءا على أمر استعجا  على ضوء قانون إجراء - 1
 . 2009العدد الرابع  –بسكرة - لة المفكر، كلية الْقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خي ر  
 .88عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص أشار إليو  - 2
 . 88عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  - 3
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م     ن ق .إ.م.إ ف     ان ىن     اك ث     لاث ش     روط لوق     ف التنفي     ذ بص     فة اس     تعجالية ، كم     ا أن المش     رع ق     د  919طبق     ا للم     ادة 

 من ق.إ.م.إ  921لمادة حدد حالت وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة الستعجال و ذلك في أحكام ا

 ومنو سوف نتُ كل من شروط حالتي الستعجال الفوري والقص  وى

 أولا : أن لا عمس أصل الحق

و ى    و ش    رط ع    ام في جمي    ع ال    دعاوى الس    تعجالية بم    ا فيه    ا دع    وى وق    ف تنفي    ذ الق    رارات الداري    ة ، والمقص    ود بأص    ل 

ا يم      ص    حتو أو ي    ؤثر في كيان    و أو يغ    تَ في    و أو الْ    ق ى    و ك    ل م    ا يتعل    ق ب    الْق وج    ودا وع    دما ،في    دخل في ذل    ك م    

 .1في الآثار التي ي مها سوا اقرىا القانون أو التي قصدىا المتعاقدون

الغاي     ة من     و أن دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     رار الإداري ي     راد م     ن خلا      ا ، واش     تًاط ع     دم المس     اس بأص     ل الْ     ق

وى     ذا ش     ان ك     ل دع     وى اس     تعجالية، استص     دار حك     م مؤق     ت، فوج       حينئ     ذ أن ل يم       موض     وعها بأص     ل الْ     ق 

بقو      ا " ...ل ينل     ر  918/2،وأش     ارت إلي     و الم     ادة  2م     ن ق.إ.م الس     ابق 172و      د ى     ذا الش     رط أساس     و في الم     ادة 

في أص      ل الْ      ق ، ويفص      ل في اق      رب الآج      ال." وىن      ا فالقاض      ي ل يتن      اول الْ      ق الم      راد حمايت      و بالتفس      تَ والتأوي      ل ول 

ته     ا القانوني     ة ب     ل علي     و فح     ص       اىر المس     تندات ويس     ت لص منه     ا م     ن ى     و يق     در أس     انيد الخص     وم م     ن حي     ث قيم

 .3الطرف الأجدر بالْماية المؤقتة لْقوقو

 ثانيا : شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارعة في حالة الالتع ا  الف ري

و ى      و نل      ام جدي      د اس      تحدث في ق      انون إ.م.إ  مس      ايرا في ذل      ك م      ا توص      ل إلي      و المش      رع الفرنس      ي م      ن 

المتعل      ق بالس      تعجال أم       ا الجه      ات الق       ائية الإداري       ة  30/06/2000الم       ؤرخ في  2000/57انون رق      م خ      لال الق      

، وان ك     ان المش     رع الفرنس     ي شل     ى ع     ن النل     ام التقلي     دي وال     ذي   2001/  01/ 01وال     ذي دخ     ل حي     ز التنفي     ذ في 

                                                           
 .322السابق، ص عبد العا  حاحة و أمال يعيش  ام، المرجع  - 1
 . 218عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 2
  .12، ص الجزائر دار الخلدونية،، 2005وق اء، طبعة حستُ ، ق اء الستعجال فقها  طاىري - 3
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مرون      ة م      ن اج      ل ك      ان م      ن اختص      اص قاض      ي الموض      وع و المتمي      ز بش      روط ص      عبة التحقي      ق واس      تبدلو بنل      ام أكث      ر 

 . 1ضمان حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة العامة

ويش     تًط المش     رع لوق     ف تنفي     ذ الق     رار الإداري ش     رط الس     تعجال و وج     ود وج     و خ     اص م     ن ش     أنو إح     داث 

 شك جدي حول مشروعية القرار.

وافره ح     تى يعت       عنص     ر الس     تعجال ش     رطا أساس     يا فك     ل دع     وى اس     تعجاليو إداري     ة         ت      :شـــــرط الالـــــتع ا   -1

م     ن ق إ .م.إ ،وكم     ا أش     ار إلي     و  919ينعق     د اختص     اص القاص     ي الإداري الس     تعجا  ولق     د ن     ص المش     رع في الم     ادة 

عن     دما       دث ع     ن وج     وب ت     وفر أوج     و الس     تعجال في العري      ة الفتتاحي     ة لل     دعوى، ور      م اعتب     ار  924في الم     ادة 

ان المش      رع   يع      رف لف      ض الس      تعجال الس      تعجال كش      رط ج      وىري للاختص      اص الن      وعي لقاض      ي الس      تعجا  ف      

 . 2بل اكتفى بتعتُ نوع الدعاوى التي يشملها ومنها دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية

وق       د ع       رف الفق       و والق        اء الس       تعجال ،فق        ت محكم       ة ال       نقض الفرنس       ية وأي       دىا في ذل       ك الكث       تَ م       ن 

الأح     ول ال     تي يتًت       عل     ى الت     أختَ فيه     ا بص     رر الفقه     اء في فرنس     ا وبلجيك     ا ومص     ر ب     أن الس     تعجال ل يت     وفر إل في 

 ل يحتمل الإصلاح .

وىن      اك رأي آخ      ر ي      رى أن الس      تعجال ى      و ض      رورة الْص      ول عل      ى الْماي      ة القانوني      ة العاجل      ة ال      تي ل تتحق      ق 

م    ن إتب    اع الإج    راءات العادي    ة للتقاض    ي نتيج    ة لت    وافر      روف  ث    ل خط    را عل    ى حق    وق الخص    م أو تت     من ض    ررا ق    د 

 . 3و وإصلاحويتعذر تدارك

 .4المحافلة عليها د الخطر الْاجة الملحة إلى حماية ق ائية عاجلة يتم بمقت اىا تفادي وقوع ال رر بالْقوق و المراكز القانونية التي يرادفالستعجال ىو حالة قانونية تنشأ من الخطر النات  عن التأختَ أو من فوات الوقت ، قبل الْصول على الْماية الق ائية الموضوعية، ويول     

                                                           
 .469، المرجع السابق، ص عبد الرحمان بربارة - 1
 . 160و 159 ،، المرجع السابق، صالإداريةالملتقى الوطتٍ الخام  حول ق اء وقف  تنفيذ القرارات  أعمال - 2
 .322عبد العا  حاحة و أمال يعيش  ام، المرجع السابق، ص  - 3

4
 .322، ص نف  المرجععبد العا  حاحة و أمال يعيش  ام،  - 
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وي        ز ى       ذا التعري       ف عنص       ر الخط       ر وال        رر ال       ذي يص       ع  تدارك       و وك       ذلك معل       م التعريف       ات لش       رط  

  .الستعجال

ـــــارة شـــــك جـــــدي مـــــن حـــــ   مشـــــرورية القـــــرار -2 م     ن ق .إ.م.إ  919نص     ت عل     ى ى     ذا الش     رط الم     ادة   :وجـــــ ب  ث

مش    روعية الق    رار..." وال    تي "...وم    تى  ه    ر ل    و م    ن  قي    ق وج    ود وج    و خ    اص م    ن ش    انو إح    داث ش    ك ج    دي ح    ول 

و به    ا ق    د شل    ى المش    رع الفرنس    ي ع    ن  الس    ابق ال    ذكر،2000/57م    ن الق    انون الفرنس    ي رق    م 1 521/1تقاب    ل الم    ادة 

اش     تًاط تق     د  وس     يلة جدي     ة ت      ر إلغ     اء الق     رارات المطع     ون في     و واس     تبدا ا باش     تًاط وج     ود وج     و خ     اص م     ن ش     أنو 

ال    بعض أن عب    ارة الش    ك الج    دي تع    د ص    يغة اق    ل تش    ددا م    ن  كم    ا ي    رىر،  إح    داث ش    ك ج    دي ح    ول مش    روعة الق    را

 .2السب  الجدي على الر م من أنها تبدو قريبة منها

وب      الطبع ف      إن ش      رط الش      ك الج      دي يت       من دع      وة إلى القاض      ي بع      دم الغ      وص بعي      د في م       مون الن      زاع 

ات ى     ي عل     ى الأق     ل الإداري  حي     ث يكفي     و أن يب     تُ ل     و م     ن الفح     ص الل     اىري لأوراق ال     دعوى أن مش     روعية الق     رار 

 ىشة و تَ مؤكدة .   Bermad . pacteauوفق تعبتَ 

وم     ن ثم     ة  أص     به متح     ررا بدرج     ة كب     تَة م     ن الثق     ل ال     ذي ك     ان يرىق     و ط     ويلا وى     و أن ل يك     ون حكم     و في 

 .3الطل  ر م طابعو الوقتي والتحفلي، متعارضا مع الْكم الذي يصدره في موضوع النزاع 

 القصـــ ى رات الإدارعة في حالة الالتع ا ثالثا : شروط وقف تنفيذ القرا

                                                           
دعوى ق اء كاملا (،فإن حينما يكون القرار الإداري، حتى ولو صدر بالرفض، محلا لدعوى الإلغاء أو تعديل لقرار )يقصد النص  تنص " 521/1 - 1

ويت من قاضي الستعجال أو العجلة وقد قدم إليو صاح  الشأن طلبا يمكنو أن يأمر بوقف تنفيذ ىذا القرار أو بعض آثاره حينما ي ره الستعجال 
ئنافية في تب، المحاكم السالطل  إثارة عي  من شأنو أن  لق شكا قويا بشأن مدى شرعية القرار." التًجمة مأخوذة عن محمد رفعت عبد الوىا

 . 2012فرنسا،دار الجامعة الجديدة ، السكندرية 
 . 73اوقارات بوعلام ، المرجع السابق، ص  2
 . 94عبد القادر عدو ،المرجع السابق، ص  3



32 

الأص      ل الع      ام أن الق       اء الس      تعجا  الإداري في حال      ة الس      تعجال القص      وى        تَ مخ      تص بوق      ف تنفي      ذ 

ن ل    و بالمنازع    ات ال    تي ش    ص تنفي    ذ الق    رارات الإداري    ة، ب    ل أكث    ر أالق    رارات الإداري    ة، و ل يمل    ك ى    ذه الس    لطة، ول ش    

 رء سبيل تنفيذ أي قرار إداري ولو بطريقة  تَ مباشرة .من ذلك ل  وز لو أن يتع

ن يك     ون الإج     راء ال     ذي أم     ر ب     و في الن     زاع المط     روح علي     و م     ن ش     انو أن يعرق     ل تنفي     ذ ق     رار إداري س     واء  أك     

ك    ان ى    ذا الق    رار متعلق    ا مباش    رة بالمنازع    ة، أو متعلق    ا به    ا بطريق    ة      تَ مباش    رة أو منب    ت الص    لة به    ا وى    ذا م    ا فرض    و 

م      ن ق.ل.م.إ ال      تي ت      نص " في حال      ة الس      تعجال القص      وى        وز لق      اء الس      تعجال أن ي      أمر  921ن      ص الم      ادة 

بك     ل الت      دابتَ ال      رورية الأخ      رى ، دون عرقل     ة تنفي      ذ ق      رار إداري بموج       أم      ر عل     ى عري       ة ول     و في  ي      اب الق      رار 

 المسبق".

و الص      بغة الإداري      ة ، و إل ان      و إذا اتس      م الق      رار الإداري بع      دم مش      روعية ص      ارخة، م      ن ش      أنها أن تزي      ل عن      

 ول        و إلى عم         ل اعت         داء م         ادي ، زال         ت عن         و الْص         انة ليك         ون مح         ل دع         وى اس         تعجالية واختص         اص قاض         ي 

الس       تعجا  الإداري ب        أن يت         ذ أي إج        راء لوق        ف فع        ل العت       داء الم        ادي، ول        و أدى ذل        ك إلى اع        تًاء تنفي        ذ 

تنفي     ذ الق    رار مح     ل ال    دعوى، أو بطريق     ة       تَ الإس     تعجا  بوق    ف  الأم    رالق    رارات، س     واء مباش    رة ك     ان يك    ون منط     وق 

مباش    رة كوض    ع ح    د لآث    اره أو إزالته    ا نهائي    ا أو جزئي    ا ك    الأمر ب    الرد أو التس    ليم أو وق    ف الأش    غال إلى      تَ ذل    ك م    ن 

 الإجراءات التي يمكن أن يؤمر بها . 

لأح      د والعت      داء الم      ادي ق      د ينص        عل      ى ح      ق الملكي      ة العقاري      ة فيك      ون عص      با أو يت       من  لق      ا لمح      ل 

الأف     راد  فيس     مى الغل     ق الإداري       تَ مش     روع، وب     اقي أن     واع العت     داء الأخ     رى تش     كل تع     ديا وى     ذه الْ     الت لوق     ف 

أو الغل      ق الإداري  لاءيالس      تم      ن ق.إ.م.إ ال      تي ت      نص "...وفي حال      ة التع      دي أو  921 ةالتنفي      ذ مق      ررة بموج        الم      اد

 .1اري المطعون فيو" ن يمكن لقاضي الستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإد

 وسنحاول شرح كل حالة على حدا .

                                                           
 .75 اوقارات بوعلام ، المرجع  السابق، ص - 1
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  يعرف المشرع الجزائري التعدي، و كذا المشرع الفرنسي و المصري، لذا وجد كل من الفقو : La voie faitالتعــدي  -1

 .و الق اء الإداريتُ صعوبة لتحديد مفهوم العتداء المادي

مك      رر م      ن ق      انون إج      راءات جزائي      ة و   171/3ادة ل ك      ن مذ      د أن المش      رع الجزائ      ري ق      د ن      ص علي      و في الم      

 من قانون إ.م.إ الجديد ،و لذا حاول الفقو والق اء  يد مفهوم العتداء. 921كذلك المادة 

مفه     وم التع     دي أو العت     داء الم     ادي كم     ا يس     ميو ال     بعض الآخ     ر واس     ع ج     دا بس     ب  تعم     ق الفق     و الق     انوني 

و ويع      ود اختص      اص منازع      ات التع      دي للقاض      ي الس      تعجا  كم      ا و الجته      اد الق       ائي في محاول      ة لتحدي      د معالم      

 .1يعود لقاضي الموضوع إذا اختاره المدعي

في إن التعريف       ات ال       تي ق       دمها الفق       و الإداري عدي       دة ج       دا ، فمجل         الدول       ة الفرنس       ي ع       رف التع       دي 

ب         الخطورة  بأن         و : " تص         رف متمي         ز( Carlier)ق          ية ك         ارليي  1949/  11/  18الق         رار الص         ادر بت         اريخ :  

 .2صادر عن الإدارة والذي بموجبو    ىذه الأختَة لإق أساسي أو بالملكية الخاصة "

بقو         ا : "...التع        دي ى        و  1955/  06/ 13ومذ        د نف          التعري        ف أخ        ذت ب        و محكم        ة التن        ازع في: 

 تصرف صادر عن الإدارة ل يمكن ربطو بتطبيق نص قانوني أو تنليمي.

ازع و ل       الدول      ة الفرنس     ي ع     رف التع      دي بأن     و "... لك      ي ك     ون ىن      اك وفي ق     رار آخ     ر ع      ن محكم     ة التن      

 3تعدي لبد أن    الإدارة لإق الملكية أو إحدى الْريات الأساسية ."

أم    ا الفق    و ع    رف التع    دي ب    الكثتَ م    ن التعريف    ات أهمه    ا تعري    ف دي لوبي    ار ال    ذي ق    ال " نك    ون أم    ام حال    ة 

نش      اط م      ادي تنفي      ذي مخالف      ة جس      يمة          لإ      ق الملكي      ة أو حري      ة التع      دي عن      دما ترتك        الإدارة أثن      اء قيامه      ا ب

 عمومية " 

                                                           
،  1995 ، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعيةاوز السلطة ودعوى الق اء الكاملرشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، شروط قبول دعوى   - 1

  . 185ص 
 .61 ،، ص2002دار ىومة، الجزء الأول، الجزائر  ،أث ملويا لْستُ بن شيخ، المنتقى في ق اء  ل  الدولة - 2
  . 169، ص 1993 بلعيد بشتَ، الق اء المستعجل في الأمور الإدارية، مطابع عمار قرفي، باتنة - 3
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أم      ا الق       اء الجزائ      ري الإداري فق      د ع      رف العت      داء الم      ادي في العدي      د م      ن ق      رارات الص      ادرة عن      و، فعل      ى 

ق       ية ب      تُ رئ      ي  بلدي      ة " ب" و" دب وع ع "، لإي      ث  1985/ 11/  23س      بيل المث      ال الق      رار الص      ادر بت      اريخ : 

التع     دي )العت     داء الم     ادي(: "يتحق    ق عن     دما تق     وم الإدارة بتنفي     ذ عم     ل ب    القوة،       تَ م     رتبط بتنفي     ذ ن     ص  اعت     ت أن

تش     ريعي أو تنليم     ي وم     ن ش     أنو أن يم       لإري     ة أساس     ية أو لإ     ق ملكي     ة ".و ج     اء في ق     رار آخ     ر بأن     و : " تص      رف 

و  ل       الدول     ة في ق      رار م     ادي ل     لإدارة مش     وب بعي       جس      يم و ماس     ا بأح     د الْري     ات الأساس     ية للف      رد "، و عرف     

 .1صادر عنو بأنو : "...إجراء ل يستند إطلاقا إلى تطبيق أي نص تشريعي، تنليمي... "

وعلي    و يمك    ن الق    ول أن التص    رف الص    ادر ع    ن الإدارة يش    كل تع    ديا كلم    ا ك    ان ى    ذا التص    رف في    و مس    اس لإ    ق 

 . 2ع بها الإدارة في مدارسة سلطاداحيات التي تتمتلاالصبالملكية أو إحدى الْريات الأساسية، و تَ مرتبط 

 طبيعة الأعمال التي تشكل فعل التعدي - أ

 يح  التمييز بتُ التعدي الناشئ عن القرار الإداري، وذاك  الناشئ عن تنفيذه .وىنا  

 التعدي الناشئ عن القرار الإداري -

اس       ية ، م       دى           عل       ى القاض       ي أن ي       تفحص أس       باب  إص       دار الق       رار وم       دى ت       وفر أركان       و الجوىري       ة الأس

اس      تناد الإدارة ل      نص ق      انوني مع      تُ أو ان      و عم      ل ي      دخل في الص      لاحيات الم ول      ة        ا قانون      ا ، حي      ث تنف      ي ص      فة 

 بوقف تنفيذه  . الأمرالتعدي عن القرار، ول  وز لقاضي الستعجال ، ىذه الْالة 

مع      تُ، ف      إن تب      تُ ب      نص ق      انوني  الإداريوق      د اكتف      ى الق       اء لم      دة طويل      ة بالبح      ث ع      ن م      دى ارتب      اط العم      ل 

لقاض     ي الس     تعجال أن عم     ل الإدارة ل ي     رتبط ب     نص ق     انوني، ق       ى بقي     ام حال     ة التع     دي و بموجبه     ا الم     ر بوق      ف 

 تنفيذ القرار.

                                                           
  . 28فائزة جروني، المرجع السابق، ص  - 1
2
 -MARTINE Lombard, cours droit administratif, 3

e
 édition ,DOLLAZE, Parise 1999, p. 331 .   
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ب       تُ مؤسس       ة الخط       وط الجوي       ة الفرنس       ية  م       ن جه       ة  29/12/1972ومثل       و ق       رار المحكم       ة العلي       ا الفرنس       ية في 

ث القاض      ي ع      ن العلاق      ة الإداري      ة في المرس      وم الص      ادر في ووزي      ر الداخلي      ة وم      ن مع      و م      ن جه      ة أخ      رى، حي      ث لإ      

ال     ذي اس     تندت إلي     و الإدارة فل     م       د أي ارتب     اط بينهم     ا فق      ى ب     أن عم     ل الإدارة يش     كل تع     ديا،  01/10/1963

وم     ن ثم     ة ف     إن  حي     ث أن العق     ار المع     تٍ، ل يمك     ن أن يعت       عل     ى ان     و مس     تثمرة فلاحي     ة، الأم     روم     ن حيثيات     و ى     ذا 

فه      ي  01/10/1963، حينم      ا تؤك      د أن العملي      ة الإداري      ة ل ت      رتبط بأحك      ام المرس      وم الم      ؤرخ في المدعي     ة عل      ى ح      ق 

  .1بالتا  تشكل فعلا من أفعال التعدي

 التعدي الناشئ الأعمال المادية للإدارة   -

ش      رعية، أم      ا إذا   يتب       ع  يف      تًء في التع      دي وج      ود عملي      ة مادي      ة تنفيذي       ة للق      رار الإداري المش      وب ب      ال

الق    انوني )الق    رار( بتنفي    ذ م    ادي ف    لا يمك    ن الق    ول بوج    ود تع    دي باس    تثناء م    ا ذىب    ت إلي    و محكم    ة التن    ازع في  التص    رف

 .2 1947/ 18/12فرنسا إلى اعتبار  رد التهديد بتنفيذ قرار  تَ مشروع يشكل تعديا في قرار لو بتاريخ 

  بش     كل ص     ارخ حق     وق الأف     راد وينش     أ التع     دي عن     دما تق     وم الإدارة تنفي     ذا للق     رارات الص     ادرة عنه     ا، و      

وحري      ادم ، فتش      كل ب      ذلك فع      ل التع      دي كحال      ة التنفي      ذ الج       ي للق      رار الإداري ، ف      ر م  ي      ز الق      رارات بالتنفي      ذ 

الج       ي المباش      ر إل أن ذل      ك ل  عله      ا قابل      ة للتنفي      ذ الج       ي، ف      ان ك      ان ل      لإدارة إص      دار الق      رار وتنفي      ذه، فه      ي ل 

الق       وة العمومي       ة إن امتن       ع الأش        اص ع       ن التنفي       ذ الختي       اري، لإي       ث إن ى       ي تس       تطيع تنفي       ذه ج        ا باس       تعمال 

 بوقفو . الأمرفعلت ذلك كان تعديا  ولقاضي الأمور المستعجلة 

وم      ع العل      م أن المش      رع ق      د يعاق        معتًض      ي تنفي      ذ الق      رار الإداري زي      ادة ع      ن الإج      راءات التأديبي      ة ال      تي يمك      ن 

ىن       اك ن        ص جزائ       ي يعاق          الممتن        ع ع       ن تنفي        ذ الق        رار الإداري، أو  ل       لإدارة اللج        وء إليه       ا ، ل        ذلك إذ   يك        ن

 المعتًء لتنفيذه أمكن الإدارة اللجوء للتنفيذ الج ي ، وذلك عند قيام إحدى الْالت التالية :

                                                           
 .101 و 100أعمال الملتقى الوطتٍ الخام  حول ق اء وقف تنفيذ القرارات الإدارية، المرجع السابق ، ص   - 1
 .134، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ص 2005د شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول، ط مسعو  - 2
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المتعل    ق بن    زع  11/91م    ن الق    انون  30وج    ود ن    ص ق    انوني  ي    ز      ا اللج    وء إلى للتنفي    ذ المباش    ر لقرارى    ا ك    نص الم    ادة  -

 .1ة للمنفعة العامة الملكي

وج     ود حال     ة طارئ     ة ك     أن تك     ون المص     لحة العام     ة تتطل       تنفي     ذ الق     رار بص     ورة تس     تدعي الس     رعة ول     و م     ع اس     تعمال  -

الق      وة ، ى      و م      ا ع        عن      و "رومي      و " بقول      و  : "... عن      دما يح      تًق المن      زل فل      ن نطل        م      ن القاص      ي الإذن بإرس      ال 

 ، الصحة ، السكينة (. الأمنللحفا  على النلام العام ) المطافئ إليو ..." وىذا ما يعرف بال بط الإداري 

الل     روف الس     تثنائية كحال     ة الْص     ار والط     وارئ والْ     رب مد     ا       ول باتس     اع ص     لاحيات الس     لطة المدني     ة خاص     ة       ال  -

ال       بط الإداري، حي      ث        وز        ا إص      دار ق      رارات تتعل      ق بمن      ع الإقام      ة أو الس      تَ في بع      ض المن      اطق أو المن      ع م      ن 

 و توقيع الْجز الإداري. الجتماعات

حال     ة انع     دام الط     رق ال     تي ش     ول ل     لإدارة تنفي     ذ قرارى     ا، فأم     ا إذا ك     ان بإمكانه     ا اللج     وء إلى الق      اء الجزائ     ي لتوقي     ع  -

 عقوبات جزائية ضد الم الفتُ أو المعتًضتُ على تنفيذ القرارات فلا يمكنها اللجوء إلى التنفيذ الج ي .

وذل    ك  ،يع الإدارة أن تنف    ذ قراراد    ا ج     ا دون أن يك    ون      ا ط    ابع التع    دين فف    ي ى    ذه الْ    الت تس    تطإف     من    وو 

 .2لمواجهة الوضع

ـــــــ ء -2 ـــــــالة الالتيـــــ حال      ة ثاني      ة م      ن الْ      الت ال      تي أوردى      ا المش      رع في ن      ص  "Léemprise"يعت        الس      تيلاء  :حـــ

 . 08/09من ق.إ.م.إ  921المادة 

ي    ازة ش     ص م     ن ط    رف الإدارة ." و ى    و تعري    ف يق     ارب ويع    رف الس    تيلاء لغ    ة ان    و " ن     زع عق    ار يوج    د لإ

الجته     اد ال     ذي ج     اء ب     و الجته     اد الق      ائي في فرنس     ا ، حي     ث ع     رف الس     تيلاء بأن     و " ك     ل مس     اس م     ن ط     رف 

 الإدارة لإق الملكية العقارية لأحد الخواص ، في  روف ل يكون ىذا العتداء فعلا من أفعال التعدي .

مساس الإدارة بملكية خاصة عقارية ، في شكل حيازة ، مؤقت ىاو   "Andre Delaubadere"كما عرفو 

 ."1دائمة
                                                           

 .102، المرجع السابق، ص أعمال الملتقى الوطتٍ الخام  - 1
 . 174، و174، ص بشتَ بلعيد ، المرجع السابق - 2
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وم      ن التعريف      ات الأخ      رى مذ      د أن " الس      تيلاء أو التس       تَ ى      و إج      راء مؤق      ت تت       ذه الس      لطة الم تص      ة 

قص     د الْص     ول عل     ى الخ     دمات  أو أم     وال عقاري     ة أو منقول     ة ل      مان اس     تمرارية المراف     ق العام     ة في ح     الت تقت      يها 

 .2روف الستثنائية أو الستعجالية"الل

و أن  ،وم         ن التع         اريف الس         ابقة  نلاح         ن أن الس         تيلاء ل يك         ون إل عل         ى العق         ارات دون المنق         ولت

الق      ائم ب      و دائم      ا ى      و الإدارة بقيامه      ا لإي      ازة ، ورجوع      ا لأحك      ام الق      انون الم      دني خاص      ة الم      واد المتعلق      ة باس      تيلاء 

لعام     ة فإنن     ا نك     ون أم     ام حال     ة اس     تيلاء       تَ مش     روعة تت     وفر  ش     روط معين     ة و وك     ذلك ق     انون ن     زع الملكي     ة للمنفع     ة ا

 ىي : 

أن ينص      الس    تيلاء عل    ى ح    ق ملكي    ة عقاري    ة :        أن يك    ون الفع    ل ال    ذي قام    ت ب    و الإدارة ق    د ح    رم الف    رد م    ن  -

حق    وق ح    ق ملكيت    و العقاري    ة ، بص    فة دائم    ة أو مؤقت    ة، ول يكف    ي أن يك    ون الفع    ل م    ن ذل    ك، كالفع    ل ال    ذي يم      

، إل ان       و ل يأخ       ذ مفه       وم الس       تيلاء، فالس       تيلاء ل يق       وم إل إذا مس       ت ك       ان يش       كل تع       ديا  الإ        ار  فه       و أن

 الإدارة حق الملكية في حد ذاتو. 

أن يك     ون العق     ار مدلوك      ا لل      واص : أم     ا إذا ك      ان مدلوك     ا للدول     ة ، أو ك      ان ل مال     ك ل     و، فالمس      اس ب     و م     ن ط      رف  -

وم الق       انوني، ويس       توي أن يك       ون المال       ك ش ص       ا أو  موع       ة أش        اص طبيعي       ة أو الإدارة ل يش       كل  ص       با ب       المفه

 ش صا أو  موع أش اص معنوية خاصة . 

أن ت        ع الإدارة ي       دىا عل       ى العق       ار : و م       ؤدى ى       ذا ان       و ل يكف       ي أن           الإدارة لإ       ق الملكي       ة القاري       ة، بمن       ع  -

لق     و إداري     ا، دون أن ت      ع ي     دىا علي     و قص      د ص     احبها م     ن النتف     اع منه     ا كحرمان     و م     ن ال     دخول إلى العق     ار، أو  

  لكو أو استعمالو .

أن يك     ون وض     ع ي     د الإدارة عل     ى العق     ار       تَ مش     روع ب     ان يك     ون       تَ مس     موح ب     و قانون     ا أو تم خلاف     ا لمقت      يادا،  -

 وقد تشدد المشرع الجزائري في ىذا الخصوص، لأن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وضع جملة من الشروط 

                                                                                                                                                                                     
 .177المرجع ، ص  نف ، بشتَ بلعيدأشار إليو  - 1
  . 191ص  ،خلوفي رشيد، المرجع السابق - 2
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 . 1ليات التي    تراعي وتتبع في عمليات نزع الملكيةوالشك

من     و عل     ى م     ا يل     ي : " ك     ل ن     زع للملكي     ة ي     تم  33و اتب     ع ذل     ك في     زاء  اي     ة في الص     رامة، إذ ت     نص الم     ادة 

 خارج الْالت والشروط التي حددىا ىذا القانون يكون باطلا.

ق       اء فص      لا ع      ن العقوب      ات ال      تي وع      د  الأث      ر و يع      د        اوزا يتًت        عن      و التع      ويض المح      دد ع      ن طري      ق ال

 تنص عليها التشريع المعمول بو " وعليو فإن نزع الملكية متى كان  تَ شرعي اعت  استيلاء. 

عل     ى م     ا يل     ي : " يع     د تعس     فيا ك     ل  2007لس     نة  م     ن الق     انون الم     دني 3 مك     رر 681كم     ا نص     ت الم     ادة 

وم      ا يليه      ا أع      لاه ، ويمك      ن أن  679الم      ادة اس      تيلاء تم خ      ارج نط      اق الْ      الت والش      روط المح      ددة قانون      ا و أحك      ام 

يتًت       علي     و إلغ     اء لق     رار الس     تيلاء و تعوي      ا إض     افة إلى عقوب     ات أخ     رى تقرى     ا م     واد منص     وص عليه     ا في التش     ريع 

 المعمول بو و ذلك عن طريق الق اء.

تثنائية أم      ام إن الغل      ق الإداري   ي      ورده المش      رع كحال      ة م      ن ح      الت وق      ف التنفي      ذ الس       الغـــــــــ ق الإداري: - 3 

اث         ر تع         ديل ق         انون رق         م  2001إل في س         نة  1966قاض         ي الس         تعجال في ق         انون الإج         راءات الجزائي         ة لس         نة 

، حي         ث أض         اف حال         ة الغل         ق الإداري للح         التتُ اللت         تُ يس         تطيع قاض         ي 2 22/05/2001الم         ؤرخ في  01/05

 . 08/09ق.إ.م.إ من  921كما نصت عليو المادة ، و الستعجا  وقف تنفيذ القرارات الإدارية

يقص           د ب           الغلق الإداري ذل           ك الإج           راء الإداري ال           ذي تت            ذه الس           لطة الإداري           ة الم تص           ة تنفي           ذا 

لص      لاحيادا القانوني      ة تعم      د في       و إلى  ل      ق مح      ل ذو اس       تعمال        اري أو مه      تٍ أو وق       ف تس      يتَه بص      فة نهائي       ة أو 

ن بمثاب     ة عقوب    ة إداري     ة لص     اح  المح      ل ع     ن مؤقت    ة، لإي     ث يت      ذ ق     رار الغل    ق الإداري ش     كل الج     زاء الإداري، أي يك     و 

م     ا ارتكب      و م      ن مخالف      ات أو حمل      و عل      ى احت      رام المقت      يات القانوني      ة أو حماي     ة ووقاي     ة عنص      ر م     ن عناص     ر النل      ام 

 العام.

 ويقوم الغلق الإداري على عدة خصائص وىي :
                                                           

 . 81ص  ،اوقارت بوعلام، المرجع السابق - 1
 .2001لسنة  29م قالمت من تعديل قانون الإجراءات المدنية ،ج.ر ر  22/05/2001المؤرخ في  01/05القانون رقم - 2
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ص     ة قانون     ا، ك    أن يك     ون ق     رار  ل     ق أن    و ي     تم بق     رار إداري في ش    كل ج     زاء إداري تت       ذه السلط      ة الإداري     ة الم ت -

 .1المحل من اختصاص الوزير، أو من اختصاص الوا 

 36و  35أن     و يعم     د إلى  ل     ق مح     ل أو وق     ف تس     يتَه نهائي     ا أو مؤقت     ا و ى     ذه الخاص     ية ج     اء ذكرى     ا في الم     ادة  -

و المزعج      ة المتعل      ق بالعم      ارات الم ط      رة و        تَ الص      حية أ 20/02/1976الم      ؤرخ في :  76/34 المرس      وم رق      م :م      ن 

م      ن ى      ذا المرس      وم أن ال      وا  بإمكان      و وق      ف  35فج      اء في م       مون الم      ادة ، 1976لس      نة  07الجري      دة الرسمي      ة رق      م 

عل    ى أن    و يمك    ن لل    وا  أن ي    أمر بوض    ع الأخت    ام عل    ى المح    ل إذا    36تس    يتَ المح    ل بع    د إن    ذار ص    احبو و بين    ت الم    ادة 

 من قانون المنافسة المشار إليو آنفا. 75ذلك المادة يمثل صاح  المحل لوقف التسيتَ، و ىو ما نصت عليو ك

ف       لا ينص         الغل       ق عل       ى مح       ل ، 2الغل       ق الإداري يك       ون عل       ى المح       لات ذات الس       تعمال التج       اري أو المه       تٍو   

  سكن.

  
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .35و 34 ، صالسابق فائزة جروني، المرجع  -1

 ريق و الفجع في المؤسسات الخاصةالمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن و الْ 20/02/1976ؤرخ في : الم 76/04الأمر رقم : ع  عنها  - 2

  .بالمؤسسات المعدة لستقبال الجمهور (1976لسنة  21باستقبال الجمهور و إحداث لجنة للحماية المدنية )الجريدة الرسمية رقم : 
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 اني:ـــــل الثـــــالفص

 والفصل فيهـا الإداريةدعوى وقف تنفيذ القرارات  راءاتـإج

 

اص     ة ب     المواد الإداري     ة في النل     ام الق      ائي الجزائ     ري بمجموع     ة م     ن الخص     ائص، تش     تًك به     ا تتمت     ع الإج     راءات الخ

م      ع نلتَد      ا في ال      دول المقارن      ة، م      ن بينه      ا ان      و ل يتًت        عل      ى مباش      رة الإج      راءات الق       ائية، وق      ف تنفي      ذ الق      رار 

      وز للقاض     ي وق     ف تنفي     ذ  الإداري، س     واء أم     ام جه     ة الإلغ     اء أو أم     ام ق      اء الس     تعجال الإداري، إل ان     و اس     تثناء

 القرار الإداري، إذا توافرت شروط ذلك بناء على طل  صريه من المدعي، أو بناء على دعوى إستعجالية.

واخ      تلاف الجه      ات الق       ائية ال      تي يمكنه      ا الأم      ر بوق      ف تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة، أدى إلى اخ      تلاف طبيع      ة 

 ق اء كل منها.

إج    راءات   :لإثن    ا ى    ذا، وق    د قمن    ا بتقس    يم ى    ذا الفص    ل إلى مبحث    تُ وهم    اوى    و م    ا س    نتناولو بالق    در ال    ذي يفي    د 

الفص         ل في دع         وى وق         ف تنفي         ذ الق         رارات  و  (المبح         ث الأول) رف         ع دع         وى وق         ف تنفي         ذ الق         رارات الإداري         ة

 (المبحث الثاني)الإدارية
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 المبحث الأول:

 إجراءات رفع دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية

 

ى      ي أوام      ر مؤقت      ة، تتطل         ،ل      ذي ي      أمر ب      و قاض      ي الإلغ      اء أو قاض      ي الأم      ور المس      تعجلةإن وق      ف التنفي      ذ ا

شتل    ف ع    ن تل    ك المتبع    ة أم    ام قاض    ي  ،، ل    ذلك فإن    و        أن  ل    ى ب    إجراءات خاص    ةفيه    ا بس    اطة وس    رعة الفص    ل

 .الموضوع 

لإلغ     اء ذل    ك أن طل       وق     ف التنفي    ذ ا      دف من     و حف     ن حق    وق الخص     وم إلى  اي     ة الفص    ل النه     ائي في دع     وى ا

 ، وكذا بالنسبة للدعوى الإستعجالية الرامية إلى وقف التنفيذ، فالغرء منها رد اعتداء مادي.

وإذا كان       ت ال       دعوى الإس       تعجالية الرامي       ة إلى وق       ف التنفي       ذ، تش       ابو دع       وى الموض       وع  م       ن حي       ث اش       تًاط 

ل      وق    ف التنفي    ذ وال    دعوى تق    د  عري     ة كتابي    ة، وك    ذلك ت    وفر الص    فة والمص    لحة عن    د راف    ع ال    دعوى، إل أنهم    ا ط

الإس      تعجالية   تلف      ان ع      ن  دع      وى الموض      وع  في بع      ض الإج      راءات الجوىري      ة، مث      ل الم      دة الزمني      ة والْجي      ة والق      وة 

 التنفيذية للحكم الصادر عن كل منها، وكذلك طرق رفع الدعوى المتبعة.

المطل        ) ج      راءات العام      ةوح      تى نبح      ث ى      ذا العنص      ر بمزي      د م      ن التفصيل،قس      مناه إلى مطلب      تُ كالت      ا  : الإ

  (الأول

 (.الثاني المطل ) ستَ إجراءات الدعوىو 
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 المطمب الأول : الإجراءات العـــامة 

بص     فة عام     ة وباعتب     ار دع     وى وق     ف تنفي     ذ  الإداري     ةالجه     ة الق      ائية  أم     امالعام     ة المتبع     ة  الإج     راءاتتعت       

الإج     راءات العام     ة لس     تَ ال     دعوى الإداري     ة  ه ى     ذه فييوض     ت مر     اول س     وفالق     رارات الإداري     ة م     ن ال     دعاوي الإداري     ة، 

وى    ذا م    ا س    نعالجو في الف    روع التالي    ة ، بوق    ف تنفي    ذ الق    رار الإداري  الأم    رأم    ام الجه    ة الق     ائية الم تص    ة بالفص    ل في 

: 

 الفـــرع الأول : ميــعاد رفع الدعـــوى 

أن ترف     ع في        تَ ان     و ينبغ     يي     ة، ميع     اد رف     ع دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     رارات الإدار  الجزائ     ري  يح     دد المش     رع 

أج     ال مس     موح به     ا قانون     ا ويمك     ن أن مر     دد ميع     اد رف     ع ال     دعوى، وذل     ك بم     ا أن دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     رار الإداري 

دعوى إلغائ      و يس      تلزم أن تك      ون ى      ذه ال      دعوى مرفوع      ة في أجا       ا المح      ددة قانون      ا القانوني      ة  وإل رف       ت مقتًن      ة ب      

 .1شكلا وبالتا  يتًت  ىذا الرفض عدم قبول وقف تنفيذ القرار الإداري لقتًانو بدعوى إلغائو

 أولا : ميعاد رفع دعوى الإلغاء  

رف     ع دع     وى الإلغ     اء فنج     د أن المش     رع ق     د وض     ع قواع     د ب     الرجوع إلى النص     وص القانوني     ة ال     تي       دد ميع     اد 

م       ن ق       انون الإج       راءات المدني       ة الس       ابق  عل       ى أن "ترف       ع ال       دعوى  280ت       نلم ش       رط الميع       اد حي       ث ت       نص الم       ادة 

الإلغ       اء أم       ام المحكم       ة العلي       ا خ       لال م       دة ش       هرين كامل       ة تب       دأ م       ن ت       اريخ رد الس       لطة الم تص       ة  عل       ى ال       تللم 

 الإداري".

من      و عل      ى م      دة أربع      ة أش      هر   829فق      د ن      ص في الم      ادة  09/08ات المدني      ة والإداري      ة أم      ا ق      انون الإج      راء

كميع      اد لرف      ع دع      وى الإلغ      اء وذل      ك م      ن ت      اريخ التبلي      ن الق      رار الف      ردي أو نش      ر الق      رار الجم      اعي التنليم      ي،        وز 

                                                           
 . 693، ص دون سنة نشر مصر ،الإسكندريةأة المعارف، منش ، الق اء الإداري،بسيوني عبد الله - 1
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م      ن  830للش       ص المع      تٍ أن يتق      دم في ى      ذه الم      دة ب      تللم إداري إلى الجه      ة مص      درة الق      رار، وذل      ك ب      نص الم      ادة 

 . 1ق.إ.م.إ  و تلف أمر الأثر للجهة مصدرة القرار في حالة الرد أو حالة السكوت

حال     ة رد الجه     ة الإداري     ة خ     لال الآج     ال المس     موح       ا، يب     دأ س     ريان اج     ل ش     هرين م     ن ت     اريخ تبلي     ن فف     ي 

 الرفض.

ار ب     الرفض و حال     ة س     كوت الجه     ة الإداري     ة الم     تللم أمامه     ا ع     ن ال     رد خ     لال ش     هرين بمثاب     ة ق     ر و أم     ا في  

 يبدأ ىذا الأجل من تاريخ تبلين التللم، وللمتللم ىنا اجل شهرين لتقد  طعنو الق ائي.

 . 2و يثبت إيداع التللم  أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفع مع العري ة

 ويعد ىذا ميعاد رفع دعوى الإلغاء التي تسبق رفع دعوى وقف التنفيذ 

م    ع مرع    اة اج    ال دع    وى الإلغ    اء، معقول    ة  آج    التك    ون في  أنط رف    ع طلب    ات وق    ف التنفي    ذ لب    د ف    إن ش    ر  من    وو      

وج   ود  إثب   اتبع   د ف   وات م   دة  طويل   ة  ع   ل م   ن الص   ع  عل   ى الم   دعي  ب   و ي   تم التق   دم أنم   ن     تَ المعق   ول  إذإذ م   ن 

 رفض دعواه . إلىالستعجال ما قد يؤدي 

 الفـــرع الثــاني : في قبول الدعوى 

رف     ع بعري      ة مس     تقلة مرفق     ة بعري      ة تق الق     ول فإن     و رف     ع دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     رارات الإداري     ة كم     ا س     ب

         دع     وى الإلغ     اء أو تلل     م إداري ، ولقب     ول ال     دعوى ل ب     د أن تت     وفر ش     روط متعلق     ة ب     أطراف الن     زاع، كم     ا ان     و

 ترفع العري ة أمام الجهة الق ائية الم تصة وموقعة من طرف محامي. أن

 

 

                                                           
 . 09/08من ق.إ.م.إ  830و  829المواد  - 1
 . 433بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  - 2
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 ط متعمقة بأطراف النزاع أولا : شرو 

لق     د ن     ص المش     رع الجزائ     ري ش     روط تتعل     ق ب     أطراف الن     زاع للتقاض     ي أم     ام الق      اء، و علي     و س     وف نوض     ه 

 ىذه  الشروط .

عل      ى ان      و: "  09/ 08م      ن ق      انون إج      راءات المدني      ة والإداري      ة  13/01الم      ادة م      ن خ      لال اس      تقراءنا ل      نص 

 ..."1مصحة قائمة أو محتملة يقرىا القانونل  وز التقاضي  لأي ش ص ما   تكن لو صفة أو 

م     ن ق .إ.م الملغ     ى " ل       وز أن يرف     ع دع     وى أم     ام  459عليه     ا في الم     ادة  ك     ان منص     وصى     ذه الش     روط  و 

 الق اء ما   يكن حائز لصفة و أىلية التقاضي ولو مصلحة في ذلك .

 لحة والأىلية .ومن خلال ىاتتُ المادتتُ يتبتُ أن تتوافر في أطراف النزاع الصفة والمص

م     ن الب     ديهي أن ك     ل راف     ع دع     وى ق      ائية لب     د أن تك     ون ل     و مص     لحة في إث     ارة الن     زاع  شـــــرط المصـــــ حة: -1

وع      دم وج      ود ى      ذه المص      لحة كفي      ل بع      دم قب      ول ال      دعوى، أم      ا ع      ن تع      رف المص      لحة فالمش      رع   يع      رف 

 إلى قيقه     ا ب     اللجوء المص     لحة وت     رك ذل     ك للفق     و كم     ا عرفه     ا أنه     ا " الفائ     دة العملي     ة المش     روعة ال     تي ي     راد 

م ال     ذي غ     نالم أوى     ي الفائ     دة  أوحماي     ة الق     انون  إلى، وكم     ا يمك     ن تعري     ف المص     لحة بأنه     ا الْاج     ة 2الق      اء

يع      ود عل      ى راف      ع ال      دعوى ، وق      د اعت        بع      ض الفقه      اء اش      تًاط المص      لحة ينط      وي عل      ى وجه      تُ اح      دهما 

اء إلى الق     اء، والث    اني ا     ابي و ى    و س    لبي و يتمث    ل في من    ع م    ن ل    ي  لْاج    ة إلى حماي    ة الق    انون م    ن اللتج    

 .3اعتبار شرطا لقبول دعوى كل من لع فائدة من الْكم فيها

و لقب      ول دع      وى وق      ف تنفي      ذ الق      رار الإداري يكف      ي        رد وج      ود مص      لحة يمس      ها الق      رار الإداري الم      راد وق      ف 

 تنفيذه. 

                                                           
  قانون إ.م.إ.من  13المادة  - 1
 . 264، المرجع السابق، ص 2005ط،مسعود شهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  - 2
، جسور للنشر والتوزيع ، وق ائية و فقهية، الطبعة الأولىار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية دراسة تشريعية عم  - 3

 . 85، ص 2009الجزائر 
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 وتتحدد المصلحة وفقا لعدة عناصر نفصلها فيما يأتي : 

 ة: المصلحة القانوني - أ

المص    لحة ال    تي يعت    د به    ا المش     رع ى    ي المص    لحة القانوني    ة أي لب    د أن تس     تند إلى الْ    ق أو حري    ة يحميه    ا الق     انون،  

وعل      ى القاض      ي أن  ،كرف      ع دع      وى لتثبي      ت ح      ق الملكي      ة لم      دعى عل      ى م      ال ينازع      و الم      دعي علي      و في ملكيت      و

ا الق    انون ويكونه    ا أم    ا إذا تب    تُ ل    و ن م    ا يدعي    و الم    دعي ي    دخل في طائف    ة الْ    ق و الْري    ات ال    تي يحميه    أيتحق    ق ب    

 أن ىذا الدعاء ل يقره القانون ول يحميو فانو يحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم قانونية المصلحة .

 أن تكون مصلحة قائمة ومحتملة -ب

و ن المص    لحة قائم    ة وحال    ة أن يك    ون الْ    ق الم    دعي ب    و أو المرك    ز الق    انوني مح    ل الْماي    ة ق    د اعت    دى علي    أيقص    د ب    

 .1بالفعل آو حصلت منازعة في شانو 

بينم       ا يتش       دد في       و بالنس       بة  ،ويتس       اىل الق        اء الإداري في قب       ول ى       ذا الش       رط بالنس       بة ل       دعوى الإلغ       اء

فيكتف      ي في ق       اء الإلغ      اء أن يك      ون الم      دعي ص      اح  مص      لحة ش ص      ية مباش      رة  ،ل      دعوى الق       اء الكام      ل

ف      لا  ،ثلا أن يك      ون ص      اح  الْ      ق ي      دافع عن      وبينم      ا          في دع      وى التع      ويض م       ،لطل        إلغ      اء ق      رار إداري

تك     ون ىن     اك       رد مص     لحة ول يش     تًط في دع     وى إلغ     اء أن تك     ون مص     لحة مادي     ة أو أدبي     ة محقق     ة ب     ل يكف     ي 

أن تك        ون محتمل        ة بينم        ا ل يتس        اىل الق         اء الإداري بالنس        بة ل        دعوى التع        ويض في  دي        د المص        لحة فه        و 

 .2يشتًط أن تكون فعلية ومحققة ومباشرة ومشروعة

ــــــة : -2 يقص     د بالص     فة في ولي     ة مباش     رة ال     دعوى ال     تي يس     تمدىا الم     دعي م     ن كون     و ص     اح  الْ     ق أو  الصفــ

ف    إذا ك    ان ى    و ص    اح  الْ    ق كان    ت ل    و ص    فة الطال      وىن    ا تت    داخل  ،م    ن كون    و نائب    ا ع    ن ص    اح  الْ    ق

                                                           
 .38بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص - 1
جتهاد الق ائي وأثره على حركة التشريع،كلية الْقوق والعلوم السياسية، بسكرة، عزري الزين ، الأعمال الإدارية ومنازعتها، مطبوعات مخ  ال - 2

 .83، ص2010
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تو الص     فة بالمص     لحة الش ص     ية المباش     رة، إم     ا إن ك     ان رافعه     ا نائب     ا ع     ن ص     احبها فيج       علي     و إثب     ات ص     ف

 . 1التمثيلية

و م         دلول الص         فة في ال         دعوى الس         تعجالية أض         يق نطاق         ا منه         ا في الق          اء الغ         تَ مس         تعجل، فالقاض         ي 

المس     تعجل ح     تُ يبح     ث ش     رط الص     فة يكتف     ي ب     أن م     ن وج     ود ص     اح        اىر الأوراق دون أن يتغلغ     ل في ص      ميم 

يقي     ة م     ن خ     لال فح     ص الموض     وع لتحدي     د الص     فة بخ     لاف ق      اء الموض     وع ال     ذي يس     تلم البح     ث ع     ن الص     فة الْق

 معمق ليقطع فيها برأي حاسم.

ف      إن ك      ان البح      ث الل      اىري ال      ذي أج      راه القاض      ي لمس      تعجل ق      د أدى إلى ثب      وت انع      دام الص      فة للم      دعي أو 

 .2المدعى عليو، فانو يقت ي بعدم قبول الدعوى برافعها من  تَ ذي صفة أو لرافعها على  تَ ذي صفة 

المس        تعجل ل يش        تًط لقب        ول ال        دعوى أن تت        وفر ل        دى الخص        وم كقاع        دة عام        ة في الق         اء الأه يــــــــــة : -3

الأىلي        ة الكامل        ة للتقاض        ي لأن عنص        ر الس        تعجال وم        ا يتطلب        و م        ن وج        وب الس        رعة وع        دم مس        اس 

بالموض     وع ق     د يكون     ان عنص     ران ي      ران رف     ع ال     دعوى الس     تعجالية م     ن ط     رف ش      ص       تَ كام     ل الأىلي     ة 

ع        ان أىلي        ة أداء ) تقاض        ي(  وأىلي        ة وج        وب وص        اح  مص        لحة في ذل        ك وعل        ى العم        وم فالأىلي        ة نو 

 )اختصام(.

المقص      ود بالأىلي      ة ىن      ا أىلي      ة الأداء) أىلي      ة التص      رف( أم      ام الق       اء، والأىلي      ة ل      دى بع      ض الفقه      اء ليس      ت 

ش    رطا لقب    ول ال    دعوى وإنم    ا ش    رط لص    حة إجراءاد    ا، ف    إذا باش    ر ال    دعوى م    ن ى    و ل    ي  أى    لا لمباش    ردا كان    ت دع    واه 

 .3الخصومة تكون باطلةمقبولة ولكن إجراءات 

 19  من     و ب      40وحس       الق     انون الم     دني ف     إن أىلي     ة التقاض     ي بالنس     بة للش      ص الطبيع     ي  فق     د ح     دددا الم     ادة 

 منو قسمتو إلى قسمتُ : 50سنة كاملة ، وبالنسبة للش ص العتباري فالمادة 
                                                           

 .154المرجع السابق، ص ق اء وقف تنفيذ القرارات الدارية،بوسعدية رؤوف، - 1
 . 312عبد العا  حاحة وأمال يعيش  ام ، المرجع السابق ،ص - 2
 . 284و 283ص ، ،مسعود شهوب ، المرجع السابق - 3
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معي        ات الش        ص العتب        اري الخ        اص : وي       دخل          ت ى        ذا الوص        ف الش       ركات الخاص        ة والمق        اولت والج -

و ث    ل ك    ل جه    ة أم    ام الق     اء ع    ن طري    ق  ،وال    دواوين والمؤسس    ات العمومي    ة ذات الط    ابع الص    ناعي والتج    اري

 . 1نائبها القانوني

الش         ص العتب        اري الع        ام : يتمث        ل الش         ص العتب        اري الع        ام في ك        ل م        ن الدول        ة والولي        ة والبلدي        ة  -

م        ن ق.إ.م.إ مذ        دىا ق        د ح        ددت  828ة والمؤسس        ات العمومي        ة ذات الص        بغة الإداري        ة ، ورجوع        ا للم        اد

الأش      اص الم     ؤىلتُ لتمثي      ل ى     ذه ا يئ     ات ف      الوزير بالنس     بة للدول      ة وال     وا  بالنس     بة للولي      ة واس     تثناءا رئ      ي  

المجل      الش    عبي ال    ولئي ورئ    ي  المجل      الش    عبي البل    دي بالنس    بة للبلدي    ة والممث    ل الق    انوني بالنس    بة للمنازع     ات 

 ذات الصبغة القانونية .  المتعلقة بالمؤسسات العمومية

من     و مذ     ده  13النس     بة لق     انون الإج     راءات الإداري     ة والمدني     ة الجدي     د وخاص     ة الم     ادة بوىن     ا نلاح     ن أن المش     رع 

  يش    تَ إلى الأىلي    ة كش     رط لقب    ول ال    دعاوى بص     فة عام    ة ودع    اوى الإداري     ة بص    فة خاص    ة ويفه     م م    ن ى     ذا إن 

ان    و يتًت      عل    ى انع    دام الأىلي    ة  64ن ب    الرجوع للم    ادة ولك     ،الأىلي    ة   تع    د ش    رطا م    ن ش    روط قب    ول ال    دعوى

ت      نص عل      ى م     ا يل      ي " يث      تَ القاض      ي تلقائي      ا انع      دام الأىلي      ة ... "  65بط     لان الإج      راءات واس      تنادا إلى الم      ادة 

مع    تٌ ذل    ك إن الأىلي     ة م    ن النل     ام الع    ام وى     ي ش    رط ج     وىري لس    تَ في الإج     راءات لتقاض    ي لك     ن ىن    ا تن     اقض 

ولك      ن الش      يء المس      ت لص م      ن النص      وص الس      ابقة ى      ي أن الأىلي      ة وفق      ا  65و  64تُ والم      ادت 13ب      تُ الم      ادة 

وانع    دامها ل ي    ؤدي إلى ع    دم قبو     ا وإنم    ا  13لق    انون الجدي    د ليس    ت ش    رطا لقب    ول ال    دعوى بص    ريه ن    ص الم    ادة 

 .2وشلفها يؤدي الأختَة مع إمكانية تصحيحها 65ىي شرط لصحة إجراءات الخصومة حس  المادة 

 .  من ىذا الْديث انو يتًت  على انعدام الأىلية رفض إجراءات الخصومة ولي  عدم قبول الدعوىوالمستنت 

 ثـــانيا : عريضة الدعوى 

                                                           
 . 89، ص مرجع سابق، عمار بوضياف - 1
 .08/09 ق.إ.م.إمن  66المادة  - 2
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لب     د م     ن عري      ة افتت     اح ال     دعوى أن تأخ     ذ ش     كلا متمي     زا  وأي إخ     لال به     ذه الإج     راءات : شـــــكل العرعضـــــة -1

"         أن تت     من عري      ة  افتت     اح  م     ن ق.إ.م.إ بقو     ا 15تع    د       تَ مقبول    ة ش     كلا، وذل    ك حس       الم    ادة 

 الدعوى،  ت طائلة عدم قبو ا شكلا ، البيانات الآتية:

 الجهة الق ائية التي ترفع أمامها الدعوى . -

 اسم ولق  المدعي وموطنو. -

 فان   يكن لو موطن معلوم فآخر موطن لو . اسم ولق  وموطن المدعي عليو، -

 ومقره الجتماعي وصفة مدثلو القانوني أو التفاقي. الإشارة إلى تسمية وطبيعة الش ص المعنوي،  -

 عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤس  عليها الدعوى. -

 .  1الإشارة عند القت اء ، إلى المستندات و الوثائق المؤدية للدعوى -

ــــداع العرعضــــة - 2 ة ومؤرخ    ة ، ت    ودع ترف    ع ال    دعوى أم    ام الجه    ة الق     ائية الم تص    ة بعري     ة مكتوب    ة ، موقع    :  ع

ل     دى أمان     ة ال      بط بع     دد م     ن النس     خ يس     اوي ع     دد الأط     راف، ونس      ة إض     افية  ف     ن ب     الملف م     ع وج     وب 

أن تت     من عري     ة ال    دعوى ع    رء م     وجز للوق    ائع، والأوج    و الم     رة لط     ابع وق    ف تنفي    ذ الق    رار الإداري، كم     ا 

 انو لبد أن ترفق  ت طائلة عدم قبو ا نس ة من عري ة دعوى الموضوع .

 

ــــــ  ال - 3 م      ن ق. إ. م .إ ف      إن تبلي      ن عري       ة افتت      اح  838طبق      ا لم      ا ج      اء في أحك      ام الم      ادة : الحضــــــ ربتة ي

ال      دعوى أم      ام المح      اكم الإداري      ة ي      تم ع      ن طري      ق مح       ر ق       ائي باعتب      اره ض      ابطا عمومي      ا مكل      ف بالقي      ام 

 . 2بإجراءات التبلين بناء على طل  ذوي الشأن أو محاميهم وبعد تسديد أتعابهم

لى المح     ر الق     ائي بع    د مباش    رة إج    راءات التبلي    ن، تس    ليم المع    تٍ أو محامي    و وثيق    ة مختوم    ة و موقع    ة م    ن و يت    و 

 من قانون .إ. م. إ . 18جانبو تسمى التكليف بالْ ور والذي ورد ذكره في المادة 

                                                           
 من ق. إ.م .إ. 15المادة  - 1
 . 153، صعمار بوضياف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق - 2
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 وللتكليف بالْ ور وج  إن تتوافر البيانات التالية :

 ن و عنوانو المهتٍ وختمو وتوقيعو وتارين التبلين وساعتو .اسم ولق  المح ر الق ائي القائم بالتبلي -

 .لق  المدعى و موطنواسم و  -

 اسم ولق  اش ص المكلف بالْ ور و موطنو . -

 تسمية وطبيعة الش ص المعنوي ومقره وصفة مدثلو . -

 .1جلسة وذكر الساعة أولتاريخ  -

ن البيان     ات وق     د نص     ت عليه     ا الم     ادة ويت     ولى المح      ر الق      ائي المكل     ف ب     التبلين  دي     د مح      ر يت      من جمل     ة م     

 .من قانون. إ. م .إ  19

 اسم ولق  المح ر الق ائي عنوانو المهتٍ ختمو و توقيعو وتاريخ التبلين وساعتو. -

 اسم ولق  المدعي عليو وموطنو . -

تس     ميتو وطبيعت     و و  إلىبش      ص معن     وي يش     ار  الأم     راس     م ولق       الش      ص المبل     ن ل     و وموطن     و وإذا تعل     ق  -

 لق  وصفة الش ص المبلن لو.مقره واسم و 

  .تسليم التكليف بالْ ور إلى المبلن لو بنس ة من العري ة مؤشر عليها من أمانة ال بط -

 توقيع المبلن لو على مح ر والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة  وية مع بيان رقمها وتاريخ صدورىا . -

 .رفض التوقيععند القت اء الإشارة إلى رفض الستلام أو استحالتو أو  -

 .في حالة استحالة التوقيع توضع بصمة المبلن لو في مح ر تسليم التكليف بالْ ور -

ينب   و الم    دعى علي    و بأن   و في ح    ال ع    دم امتثال   و للتكلي    ف بالْ     ور سيص   در ض    ده حك    م بن   اءا عل    ى م    ا قدم    و  -

 المدعي من عناصر.

 

                                                           
 من ق. إ م .إ  18المادة  - 1
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 المطمــب الثاني:  سير إجراءات الدعوى 

ت العام       ة لرف       ع دع       وى وق       ف تنفي       ذ الق       رارات الإداري       ة س       واء أم       ام قاض       ي كم       ا بين       ا س       ابقا الإج       راءا

الموض      وع أو أم      ام قاض      ي الس      تعجال وعلي      و س      وف مر      اول توض      يه س      تَ ى      ذه الإج      راءات المرفوع      ة أم      ام قاض      ي 

 الموضوع وأمام قاضيي الستعجال.

 وىو ما سنبينو في الفرعتُ المواليتُ :

 الفـــرع الأول : أمام قاضي الموضوع

أدن     اه  827م     ن ق     انون الإج     راءات المدني     ة والإداري     ة الجدي     د " م     ع مراع     اة أحك     ام الم     ادة  15نص الم     ادة ت     

ترف      ع ال      دعوى أم      ام المحكم      ة الإداري      ة بعري       ة موقع      ة م      ن مح      ام " و         أن تت       من العري       ة الفتتاحي      ة ال      دعوى 

وتعف     ى  ق      ائية وأط     راف ال     دعوىوال     تي تش     مل الجه     ة ال ،م     ن ى     ذا الق     انون 15بيان     ات منص     وص عليه     ا في الم     ادة 

آو ال     دفاع آو الت     دخل  ،م     ن التمثي     ل الوج     وبي بمح     ام فالدع     اء 800الدول     ة والأش      اص المعنوي     ة الم     ذكورة في الم     ادة 

 . 827و ذلك حس  نص المادة 

المتعل      ق بعري       ة  825إلى  815" تطب      ق أحك      ام الم      واد  904أم      ا بالنس      بة لمجل        الدول      ة فق      د نص      ت الم      ادة       

عل       ى "           أن تق       دم الع       رائض والطع       ون  925ت       اح ال       دعوى أم       ام  ل         الدول       ة " ونص       ت ك       ذلك الم       ادة افت

وم     ذكرات الخص     وم       ت طائل     ة ع     دم القب     ول م     ن ط     رف مح     امي معتم     د ل     دى  ل       الدول     ة باس     تثناء الأش      اص 

 .8281ة أعلاه وتوقع العري ة فهذه الْالة من الممثل القانوني حس  الماد 800المذكورة في المادة 

 ، فيما يأتي:أمام قاضي الموضوع ىسوف نوضه وإجراءات ستَ الدعو و 

 

 
                                                           

 من ق.إم.إ 828انلر المادة  - 1



51 

 أولا: أمام المحاكم الإدارية

ش     تص المح     اكم الإداري     ة في النل     ر في ال     دعوى الإداري     ة  و ى     ذا يت      ه م     ن ن     ص الم     ادة الأولى م     ن الق     انون 

." ولق     د  1الع     ام في الم     ادة الإداري     ةعل     ى أن " ننش     أ مح     اكم إداري     ة كجه     ات ق      ائية للق     انون  98/02الع      وي رق     م 

الجزائ      ري مس      ألة الختص      اص الن      وعي لجه      ات الق       اء الإداري في المنازع      ات ذات الطبيع      ة الإداري      ة  تن      اول المش      رع

 .2 802إلى  800ضمن المواد 

م      ن  833وعلي      و ف      ان المح      اكم الإداري      ة ش      تص بالن       ر في دع      وى وق      ف تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة حس        الم      ادة 

 م.إ "...يمكن للمحكمة أن تأمر ،بناء على طل  الطرف المعتٍ ،بوقف تنفيذ القرار الإداري ."ق.إ.

 ويت ذ طل  وقف التنفيذ إجراءات تتعلق بالعري ة الفتتاحية للدعوى و بالتحقيق في طل  وقف التنفيذ . 

كم     ة الإداري      ة ل      دى أمان     ة ال      بط ل      دى المح ،ترف     ع عري       ة دع     وى وق     ف تنفي      ذ الق     رار الإداريالعرعضـــــة : -1

م     ن ق.إ.م.إ وتق    دم دع     وى الوق     ف  833مرفق    ة ب     دعوى الإلغ    اء كم     ا س     بق ش    رحو، وذل     ك تطبيق    ا للم     ادة 

وذل     ك قب     ل أن ت     دخل ى     ذه الأخ     تَة في جلس     ة المرافع     ات  ،ل     دى المحكم     ة ال     تي رفع     ت به     ا دع     وى الإلغ     اء

 لأنو بذلك الْتُ يصبه الطل  الرامي لوقف التنفيذ دون جدوى .

لعري     ة بص    ورة رسمي    ة إلى ك    ل أط    راف ال    دعوى الم    دعى عل    يهم م    ع م    نحهم أج    لا قص    تَا لل    رد و       تبلي    ن ا

 وتقد  مذكرادم وملاحلادم في أجال قصتَة    احتًامها  ت طائلة الستغناء عنها دون عذر .

ن     و  تم    ع تش     كيلة إبع    د أن ي    تم إي     داع العري     ة وقي     دىا وبع    د  دي    د ت     اريخ الجلس    ة ف جــــراءات التحقيـــــق: -2

الْك      م ، وخاص      ة القاض      ي المق      رر ، باعتب      اره أمين      ا عل      ى ال      دعوى الإداري      ة ب      اللجوء إلى كاف      ة الإج      راءات 

                                                           
 (.  1998لسنة  37) الجريدة الرسمية رقم   الإداريةيتعلق بالمحاكم  1998ماي 30المؤرخ في  ،98/02من القانون الع وي رقم  01المادة  - 1
 . 08/09من ق .إ.م.إ رقم  802إلى  800انلر المواد  - 2
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والوس     ائل القانوني     ة ال     تي م     ن ش     انها إ ه     ار حقيق     ة الن     زاع وتك     ون قناع     ة لدي     و ، وم     ن أى     م تل     ك الوس     ائل 

 .1اللجوء إلى التحقيق

ل الق      ية مؤك     دا وواض     حا و ى     و م     ا نص     ت علي     و إل إن اللج     وء إلى التحقي     ق ل يك     ون إلزامي     ا إذا ك     ان مح     

 2من ق.إ.م.إ. 847المادة 

وعلي        و فت          ع إج        راءات التحقي        ق في طل          وق        ف التنفي        ذ لمعي        ار التعجي        ل  وقف        ا لإج        راءات الوجاىي        ة، 

والش      فوية ، وي      تم تقل      يص الآج      ال الممنوح      ة ل      لإدارات المعني      ة لتق      د  ملاحلاد      ا ح      ول م       مون الطل         الكتابي      ة

 احتًاما 

 . 3لْق الدفاع . وان   تبد الجهة المعنية أية ملاحلات في الأجل الممنوح  ا استغتٌ عن ذلك دون اعذرا

 ،وللقاض     ي الس     لطة التقديري     ة في  دي     د الوق     ت الممن     وح ل     لإدارة لتق     د  ملاحلاد     ا ح     ول م      مون الطل      

ت تقص     تَ المواعي     د إلى اق     ل وذل     ك بي     وم م     ثلا أو ي     ومتُ أو ح     تى في ي     وم الجلس     ة، إذ يعت       ذل     ك م     ن مقت      يا

وق    ت مدك    ن ول    ي  إخ    لال لإ    ق ال    دفاع، م    ا دام الإع    لان ق    د تم عل    ى أي ح    ال قب    ل الجلس    ة ولك    ن بش     رط أن 

 يت من الإعلان نفسو  ديدا للمدة المعنية للرد أيا كان مدى قصرىا وإل بطل إذا خلا منها.

وم      ع ذل      ك  ،واعي      د لأق      ل وق      ت مدك      نوكلم      ا زاد درج      ة الس      تعجال كلم      ا ألح ب      التوازي داع      ي تقص      تَ الم

ف    الأمر في النهاي    ة م    رتبط بل    روف ك    ل ح    ال عل    ى ح    دة حس    بما يق    دره القاض    ي، وبالمقاب    ل إذا ت    راءى للقاض    ي 

في        روف ح      ال معين      ة ض      رورة تأجي      ل جلس      ة النل      ر في طل        الوق      ف لإتاح      ة الفرص      ة أم      ام اح      د الأط      راف 

 . 4عة الإجراءات ل  نعو من ذلكلإعداد رده على مذكرة قدمها الطرف الأخر، فدواعي سر 

                                                           
 . 157ص ، 2010دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة  ،في الإجراءات الق ائية الإدارية ، الوجيزمحمد الصغتَ بعلي - 1
للتحقيق في الق ية عندما يتبتُ لو من العري ة أن حلها مؤكد  ووج يقرر بأل أنمن ق إ.م.إ تنص "  وز لرئي  المحكمة الإدارية  847المادة  - 2

 ويرسل الملف إلى محافن الدولة لتقد  التماسو..."
 . 08/09من قانون  835المادة  - 3
 . 89، المرجع السابق، ص  اوقارت  بوعلام - 4
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و       تم التحقي      ق بانته      اء الجلس      ة، م      ا   تق      رر المحكم      ة تأجي      ل اختتام      و إلى ت      اريخ لح      ق، وىن      ا        وز أن 

توج      و الم      ذكرات والوث      ائق الإض      افية المقدم      ة بع      د الجلس      ة وقب      ل اختت      ام التحقي      ق مباش      رة إلى الخص      وم الآخ      رين 

 صم المعتٍ الدليل عما قام بو أمام القاضي.عن طريق مح ر ق ائي  بشرط أن يقدم الخ

بم    ا أن التحقي    ق في طل      وق    ف التنفي    ذ ل    ي  ب    الإجراء الوج    وبي، فيج    وز للمحكم    ة الإداري    ة م    تى  ه    ر      ا م    ن 

عري        ة افتت       اح ال       دعوى وم       ن طلب       ات وق       ف التنفي       ذ ب       أن رف       ض ى       ذه الطلب       ات مؤك       د الفص       ل في الطل         دون 

ج      راءات ن      زع الملكي      ة المق      رر بموج        مرس      وم تنفي      ذي، وذل      ك لتعل      ق ن يت       من الطل        وق      ف تنفي      ذ إأك        ، قي      ق

 .   1العملية بمصلحة وطنية كامذاز سد للحماية من الفي انات أو طريق سيار

 ثانيا أمام مجمس الدولة 

يعت        ل       الدول     ة ىيئ     ة  مقوم     ة لأعم     ال الجه     ات الق      ائية الإداري     ة، ول     و مهم     ة ض     مان الجته     اد الق      ائي 

م      ا ان      و يم      ارس بص      فتو قاض      ي أول درج      ة، و دور محكم      ة اس      تئناف، ودور محكم      ة نق      ض وذل      ك طبق      ا في ال      بلاد ك

، وعلي        و ف        إن اختص        اص  ل          الدول        ة في النل        ر في  98/01م        ن الق        انون الع         وي  11و  10و  09للم        واد 

 وآخر درجة وبصفتو قاضي استئناف . أوليشمل كونو قاضي  الإداريةوقف تنفيذ القرارات 

 

 ووخر درجة قاضي أو   -1

ابت        دائيا ونهائي        ا في المنازع        ات ال        تي تث        ور بش        ان الأعم        ال والق         رارات  ييفص        ل  ل          الدول        ة كقاض        

عل     ى ان     و  98/01م     ن الق     انون الع      وي رق     م  09إذ ت     نص الم     ادة  ،والتص     رفات الص     ادرة ع     ن الس     لطة المركزي     ة

 "يفصل  ل  الدولة ابتدائيا ونهائيا في :

                                                           
 .440، المرجع السابق، ص، عبد الرحمان بربارة - 1
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الق      رارات التنليمي      ة أو الفردي      ة الص      ادرة م      ن الس      لطات المركزي      ة وا يئ      ات الطع      ون بالإلغ      اء المرفوع      ة ض      د  -

 العمومية الوطنية والمنلمات المهنية

 . 1الطعون الخاصة بتفستَ وشرعية القرارات التي تكون نزاعادا من اختصاص  ل  الدولة -

يئ     ات العمومي     ة الوطني     ة و        أن يك     ون مح     ل الطع     ن بالإلغ     اء ق     رار إداري ص     ادر ع     ن الس     لطات الإداري     ة أو ا 

 أو المنلمات المهنية الوطنية .

م        ن ق.ا.م.ا فنص        ت عل        ى ان        و "          تص  ل          الدول        ة كدرج        ة أولى وأخ        تَة ،  901وب        الرجوع إلى الم        ادة 

بالفص       ل في دع       اوى الإلغ       اء والتفس       تَ وتقي       يم المش       روعية في الق       رارات الإداري       ة الص       ادرة ع       ن الس       لطات الإداري       ة 

 المركزية.

 ص بالفصل في الق ايا الم ولة لو بموج  النصوص الخاصة .كما  ت

بن    اءا عل    ى عري     ة ، ف    إن  ل      الدول    ة      وز ل    و أن ي    أمر بوق    ف تنفي    ذ الق    رار الإداري وال    ذي ى    و مح    ل الإلغ    اء من    وو 

ص    ريحة م    ن الم     دعي ومس    تقلة ع    ن عري      ة ال    دعوى الموض    وعية كم     ا س    بق ش    رحها و ب     دوره يفص    ل  ل      الدول     ة في 

 ارية بالتشكيلية الجماعية كق اء موضوع . رفتو الإد

 بصفته قاضي التئنا  -2

م     ا    ،وىن     ا يفص     ل  ل       الدول     ة في الق     رارات الص     ادرة ابت     دائيا عل     ى المح     اكم الإداري     ة في جمي     ع الْ     الت

، وم      ن الملاح      ن أن المش      رع ق      د أطل      ق عب      ارة الق      رارات عل      ى الأحك      ام 2ي      نص الق      انون عل      ى خ      لاف ذل      ك 

في ح      تُ مذ      د في  م      ن الق      انون الع       وي لمجل        الدول      ة، 10وى      ذا في الم      ادة  الإداري      ة، الص      ادرة ع      ن المح      اكم

الق    انون الع     وي للمح    اكم الإداري    ة في مادت    و الثاني    ة ق    د أطل    ق عيه    ا "أحك    ام" وى    و نف      المص    طله ال    وارد في 

                                                           

(  1998لسنة  37المتعلق باختصاصات  ل  الدولة و تنليمو و عملو ) الجريدة الرسمية رقم :  01-98القانون الع وي  من 09المادة  - 1  
.01 /98القانون الع وي رقم : 10المادة  -   2  
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ال م      ن ق إ.م.إ، وىن      ا ك      ان  م      ن الأف       ل عل      ى المش      رع أن  يوح      د المص      طله ح      تى ل يف      ته         902الم      ادة 

  .1لتأويلات كثتَة فاصلة أمام حداثة التشريع المنلم للمنازعات الإدارية

وىك     ذا       تص  ل       الدول     ة في اس     تئناف ق     رارات المح     اكم الإداري     ة في       ال وق     ف التنفي     ذ وينل     ر في     و م     ن 

و جدي   د و يتأك   د م   ن وج    ود ش   روط وق   ف التنفي    ذ م   ن ع   دمها وإذا تب   تُ ل    و بأنه   ا مت   وفرة ي    أمر بوق   ف التنفي   ذ وى    

يوم      ا م      ن  15ح      تُ أج      ازت اس      تئناف أم      ر وق      ف أم      ام  ل        الدول      ة خ      لال  03/ 837م      ا أكدت      و الم      ادة 

 .2تاريخ التبلين 

أم       ام المحكم       ة  المتبع       ة أم       ا بالنس       بة للتحقي       ق أم       ام  ل         الدول       ة فإن       و ي       تم حس         إج       راءات التحقي       ق

 الإدارية.

 الفـــرع الثاني : أمام قـــاضي الاستعجـــال

بقا، أن قاض      ي الس      تعجال الإداري        تَ مخت       ص بوق       ف تنفي       ذ الق      رارات الإداري      ة، إل كم      ا أوض      حنا س      ا

أن      و في حال      ة وق      وع حال      ة م      ن ح      الت التع      دي، الغص        أو الغل      ق الإداري  الس      ابق ش      رحها في الفص      ل الأول ، 

 فإنو  تص بالنلر في الدعوى الإستعجالية، بأن يت ذ أي إجراء لوقف فعل العتداء المادي.

م     ا   ترف     ع إلي     و بمقت      ى  ،قاض     ي الس     تعجال ل يمكن     و النل     ر في ال     دعوى الإس     تعجالية الرامي     ة إلى وق     ف التنفي     ذو 

  :عري ة مستوفاة جميع الشروط القانونية، و تسدد بشأنها المصاريف الق ائية وىو ما سنتناولو فيما يلي

 أولا : العرعضة

 دع     وى وق     ف تنفي     ذ الق     رار الإداري م     ا   يرف     ع كم     ا س     بق ذكرى     ا ف     إن القاض     ي الس     تعجا  ل ينل     ر في

ن    و أ     تَ  وم    ع وص    ل يثب    ت إي    داع رف    ع دع    وى الإلغ    اء، إلي    و ب    دعوى مس    تقلة و مرفق    ة  بنس     ة م    ن دع    وى الإلغ    اء،

وفي ح       الت ق       د يس       تبعد إرف       اق ب       دعوى الإلغ       اء أو ال       تللم الإداري المس       بق. بع       د إخط       ار القاض       ي الس       تعجا  
                                                           

. 314ص مرجع سابق، ،بوضياف، النلام الق ائي الجزائريعمار  - 1  
 يوما من تاريخ التبلين ." 15ر ش ل  الدولة خلال خمسة ع أماموقف التنفيذ  أمرنو "  وز استئناف أعلى  837/03تنص المادة  - 2
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الجلس     ة ق     ي اق     رب الآج     ال و بم تل     ف الط     رق، و ىن     ا تعت       الق      ية مهي     أة  إلىوم بطلب     ات مؤسس     ة يس     تدعي الخص     

 . 1لسةالجللفصل فيها بعد التأكد من استدعاء الخصوم بصفة قانونية إلى 

 ثانيا: التحقيق

وقب     ل انته     اء التحقي     ق  ،عل     ى القاض     ي الس     تعجا  أن ي     أمر الْك     م بوج     و الس     رعة  بمج     رد إي     داع العري      ة

 ء والْكم فيها .في دعوى الإلغا

وبطبيع       ة الْ       ال ف       إن التحقي       ق في دع       وى الوق       ف ي       تم حس         إج       راءات الق        اء الس       تعجا  ، باعتب       اره دع       وى 

  .2استعجالية

  يق       رر قاض       ي الس       تعجال  وعلي       و ف       التحقيق في الم       ادة الس       تعجال الإداري         تم بانته       اء الجلس       ة م       ا

الوس     ائل، والجدي     د أن المش     رع أج     از توجي     و الم     ذكرات و  تأجي     ل اختتام     و إلى ت     اريخ لح     ق و ط     ر ب     و الخص     وم بك     ل

الوث     ائق الإض     افية خ     لال الف     تًة الممت     دة ب     تُ الجلس     ة وقب     ل اختت     ام التحقي     ق ،وذل     ك لل ص     وم الآخ     رين ع     ن طري     ق 

المح      ر الق      ائي و يق     دم الخص     م المع     تٍ ال     دليل عم     ا ق     ام ب     و أم     ام القاض     ي ،ويف     ته التحقي     ق م     ن جدي     د في حال     ة 

 . 3لسة أخرىالتأجيل إلى ج

      وز  إخب     ار الخص     وم بالوج     و المث     ارة المتعلق     ة بالنل     ام الع     ام خ     لال الجلس     ة  843وخلاف     ا للأحك     ام الم     ادة 

 .  932.وفقا للمادة 

                                                           
 .من ق .إ.م.إ 930و 929المادة  - 1
 .169هوب ، المرجع السابق ، ص يمسعود ش - 2
 . م.إ.من ق.إ 931المادة  - 3
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وخلاف        ا ع        ن ى        ذا، وم        ن خ        لال تق        دم الأط        راف المت اص        متُ بطل          الص        له أم        ام قاض        ي الأم        ور 

ح      تى وإن كان      ت عب      ارات الص      له          أص      له  المس      تعجلة، ج      از        ذا الأخ      تَ إعط      اء إش      هاد ع      ن ذل      ك        ؤلء،

 .1الْق

والأم    ر الس    تعجا  الص    ادر ع    ن المحكم    ة الإداري    ة يرت      أث    اره م    ن ت    اريخ تبليغ    و إم    ا رسمي    ا، وعن    د ال     رورة 

بك     ل الوس     ائل وفي اق     رب الآج     ال لل ص     م المحك     وم علي     و،       تَ أن     و في حال     ة الس     تعجال الف     وري أو القص     وى يمك     ن 

رر تنفي     ذه ف     ور ص     دوره، أي يرت       آث     ار م     ن ت     اريخ ص     دوره في حال     ة م     ا إذا اس     تدعت لقاض     ي الس     تعجال أن يق     

 .2 روف الستعجال القصوى ذلك

ويبل     ن أم      تُ ض      بط الجلس      ة ب      أمر م      ن قاض     ي الس      تعجال منط      وق الأم      ر بالص      بغة التنفيذي      ة في الْ      ال إلى  

 الخصوم مقابل وصل استلام، ىذا بالنسبة للحكم الستعجا  البتدائي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .105، ص 2006،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  1المستعجلة ،ج الأمورالمستعجل الختصاص النوعي لقاضي محمد براهمي، الق اء   - 1
 من ق.إ.م.إ  935و  934انلر المادتان  - 2
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 المبحث الثاني:

 الفصل في دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية

 

الْك     م الق       ائي ى      و الطبيع     ة ال      تي ش      تم به     ا الخص      ومة الق       ائية، س     واء ص      در في موض      وع الخص      ومة، أو 

الإداري      ة في  الجه      ة الق       ائيةال      ذي تص      دره  الأم      رفي مس      ألة إجرائي      ة، ف      الْكم الس      تعجا  الإداري ى      و الق      رار أو 

، كم     ا أن الْك     م الص     ادر بوق     ف تنفي     ذ الق     رار الإداري ق     د ل يرض     ى ب     و الخص     وم، الأم     ر ة المرفوع     ة أمامه     االخص     وم

ال     ذي أدى بالمش     رع ف     ته المج     ال للطع     ن في     و أم     ام جه     ة أعل     ى درج     ة، وى     و الغاي     ة م     ن إتب     اع مب     دأ التقاض     ي عل     ى 

 درجتتُ من مبادئ التنليم الق ائي الجزائري

تنفي      ذ الق      رارات الإداري      ة) المطل        الأول( ك      م الص      ادر بطل        وق      ف وعلي      و س      وف نوض      ه م      ا طبيع      ة الْ

 . وطرق الطعن التي تشملو )المطل  الثاني( 
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 المطمب الأول : الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري

يتمي    ز الْك    م الص    ادر بوق    ف تنفي     ذ الق    رارات الإداري    ة  بطبيع    ة خاص    ة  يي     زه ع    ن ب    اقي الأحك    ام الق      ائية 

ويت      ه  ،خ     رى بص     فتو متعلق     ا بالفص     ل في طل       م     ن الطلب     ات المس     تعجلة الس     ابقة لْك     م في موض     وع ال     دعوىالأ

 ذلك من خلال طبيعتها الخاصة لأوامر وقف التنفيذ ومن طبيعتها المؤقتة وحجيتها النسبية .

 الفرع الأول : الطبيعة القانونية لأوامر وقف تنفيذ القرارات  الإدارية

ا وق       اء أن الْك      م الص      ادر بوق      ف تنفي      ذ الق      رار الإداري المطع      ون في      و ى      و حك      م م      ن المس      لم ب      و فقه      

ق     ائي م    ن كاف    ة الن    واحي ، إل ان    و إج    راء وق    تي يل    ل معلق    ا عل    ى نتيج    ة الْك    م في طل      الإلغ    اء، في    زول ك    ل اث    ر 

ي      و للحك     م إذا رف      ت ال     دعوى موض     وعا ، ويص      به       تَ ذي موض     وع إذا حك     م بإلغ      اء الق     رار المطع     ون في     و . وعل

ف      إن إس      قاط ال      دعوى ينس      ح  أث      ره إلى وق      ف التنفي      ذ، وي      ؤدي إلى الْك      م بإلغ      اء الْك      م بوق      ف التنفي      ذ الس      ابق 

 .1صدوره قبل الإسقاط 

 أم      ر ص      دور ب      تُ م      ا الم      دة في التنفي      ذ وق      ف طل        موض      وع في الص      ادر م      رالأ ث      رلأ ال      زمتٍ الم      دى وينحص      ر

 .2الموضوع في الصادر والْكم التنفيذ وقف

 

 

 

 

 

                                                           
 .471، ص 2011 دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،الق اء الإداري ، الطبعة الأولى ، الوجيز فيحمدي القبيلات - 1
 .149، ص يز عبد المنعم، المرجع السابقعبد العز  - 2
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  مؤقت حكم هو الإداري القرار التنفيذ بوقف الصادر الأمر : أولا

المطع      ون في      و حك      م مؤق      ت، مث      ل جمي      ع الأوام      ر ل ج      دال في أن الأم      ر الص      ادر بوق      ف تنفي      ذ الق      رار الإداري 

الإس       تعجالية الص       ادرة ع       ن ق        اء الس       تعجال الإداري، وال       تي تص       در قب       ل الفص       ل في الموض       وع، لإي       ث ل يقي       د 

 ة الم تصة عند الفصل في دعوى الإلغاء ذادا.الجهة الق ائي

 من ق.إ.م.إ بقو ا " يأمر قاضي الستعجال بالتدابتَ المؤقتة . 918وىذا ما أشارت إليو المادة 

 ل ينلر في أصل الْق ، ويفصل في اقرب الآجال ."

 ال     دعوى ل يع     تٍ أن الْك     م في ،وبن     اء عل     ى ذل     ك ف     إن ص     دور الأم     ر بوق     ف التنفي     ذ م     ن قاض     ي الإلغ     اء

س     يكون حتم     ا بإلغ     اء الق     رار الإداري المطع     ون في     و، كم     ا أن رف     ض طل       وق     ف التنفي     ذ ل يع     تٍ أن الجه     ة الق      ائية 

الم تص      ة بالإلغ      اء س      تحكم ب      رفض دع      وى الإلغ      اء، فق      د تق       ي بع      د البح      ث العمي      ق في موض      وع دع      وى إلغ      اء 

 .1القرار الإداري

  قطعي حكم هو الإداري القرار التنفيذ بوقف الصادر الأمر : ثـــانيا

 بالس      تجابة س      واء المس      تعجلة الطلب      ات في الص      ادرة القطعي      ة الأحك      ام م      ن ،التنفي      ذ بوق      ف القطع      ي الْك      م

 أو في المحك      وم الش      يء ق      وة ويح     وز خصائص      ها  و الأحك      ام بمقوم     ات يتمت      ع كم      ا ، رف      و أو التنفي      ذ وق      ف طل       إلى

 الْ    ق ذات إلى بالنس    بة الخص    وم ب    تُ م    ا حجي    ة للحك    م أن ب    و المق     ي الأم    ر حجي    ة ومع    تٌ ، ب    و المق     ي الأم    ر حجي    ة

 .2تتغتَ   الملابسة اللروف أن طالما جديد من أمامها النزاع إثارة الشأن لأصحاب  وز ل لإيث سببا و محلا

                                                           
 .695عبد الغتٍ بسيوني عبد الله ، المرجع السابق ، ص  - 1
ص ، 2007الطبعة الثانية ،منشورات الْلبي بتَوت لبنان ، ، عبد الغتٍ بسيوني عبد الله ، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام الق اء الإداري - 2

228. 
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 أص     ل نل     ر عن     د المحكم     ة يقي     د ف     لا ،الإلغ     اء طل       أص     ل يم       ل الأص     ل ك     ان وان التنفي     ذ بوق     ف الْك     م أن

 في مق      دم طل        في الن      زاع يحس      م م      ادام الأحك      ام مقوم      ات ل      و قطعي      ا حكم      ا لل      ل ذل      ك م      ع ان      و لإ الطل       ، ى      ذا

 قطعيا. يعت  فلا منو جزء أو النزاع أما ، الدعوى

        وز ثم     ة وم     ن ،المنازع     ة موض      وع في الفص     ل ع     ن التنفي     ذ بوق     ف ب      الْكم تتقي     د ل الموض     وع محكم     ة أن تَ      

 في    و فص    لت ق    د المحكم    ة تك    ون م    ا ذل    ك في بم    ا ،جزي    ا أو كلي    ا عن    و ع    دولال الإلغ    اء موض    وع في النل    ر عن    د للمحكم    ة

 . 1دفوع من

ويتًت        عل      ى ك      ون الأم      ر الص      ادر بوق      ف تنفي      ذ الق      رار الإداري حكم      ا قطعي      ا،  أن      و        وز الطع      ن في      و 

بش      كل مس       تقل أم      ام الجه       ة الق       ائية الأعل       ى درجة،ش      أنو في ذل       ك ش      أن س       ائر الأحك      ام النهائي       ة دون انتل       ار 

 . الْكم في موضوع الدعوى لصدور

م       ن ق .إ.م.إ "         وز اس       تئناف أم       ر وق       ف التنفي       ذ أم       ام   837/03ه       ر م       ن ن       ص الم       ادة لوى       ذا م       ا ي

 يوما من تاريخ التبلين ". 15 ل  الدولة خلال خمسة 

 الفرع الثاني : حجية الأوامر الصادرة في طمب وقف تنفيذ القرار الإداري 

ينحص       ر نطاقه       ا في موض       وع  ،ار الإداري حجي       ة ذات طبيع       ة خاص       ةالص       ادر بوق       ف التنفي       ذ الق       ر  للأم       ر

 . 2دون أن تقيد تلك الْجية قاضي الموضوع حال فصلو في دعوى الإلغاء ،طل  وقف التنفيذ

ى     ي  ،الأوامر الص     ادرة في موض     وع طل       وق     ف تنفي     ذ الق     رار الإداري س     واء ب     القبول أو ب     الرفضوبالت     ا  ف     

ة الش    يء المق     ي في    و بالنس    بة لأص    ل الْ    ق، فحجيته    ا تنته    ي بالفص    ل في دع    وى أوام    ر ذات ط    ابع وق    تي ل      وز ق    و 

 الموضوع 

                                                           
 .696ق اء الإداري، المرجع السابق، ص عبد الغتٍ بسيوني ،ال - 1
2

 - GILLES Darcy et MICHEL Paillet, contentieux administratif, édition DOLLAZ, paris 2000,p.282.   
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 أخ     رى جه    ة م     ن فإنه    ا الْ    ق لأص     ل بالنس    بة في    و المق      ي الش    يء لس     لطة يفتق    ر التنفي    ذ وق     ف أم    ر ك    ان وإذا

 وق    ف طل      في الص    ادر ب    الأمر يتقي    د القاض    ي أن ذل    ك ومقت     ى المت     ذ، المؤق    ت للت    دبتَ بالنس    بة الس    لطة ى    ذه      وز

 الن     زاع ح     ول الش     أن أص     حاب م     ن أمام     و ال     دعوى إث     ارة تقب     ل ول عن     و الع     دول       وز ول موض     وعو خص     وص في التنفي     ذ

 .1 لأحدهما أو للطرفتُ القانوني المركز أو المادية الوقائع في تغيتَ حصل إذا إل جديد من ذاتو

الش     يء المحك     وم في     و أم     ام محكم     ة الأحك     ام الص     ادرة م     ن قاض     ى الأم     ور المس     تعجلة ل       وز حجي     ة  من     وو 

 .الموضوع عند نلر أصل الْق 

وذل     ك لنته     اء حجيته     ا بص     دور الْك     م النه     ائي في دع     وى الموض     وع، فم     ثلا إذا أم     ر قاض     ي الس     تعجال 

بوق      ف تنفي      ذ الق      رار الإداري،   ص      در بع      د ذل      ك حك      م المحكم      ة نهائي      ا ب      رفض دع      وى الإلغ      اء ومش      روعية الق      رار 

ك      م يزي      ل حجي      ة أم      ر وق      ف التنفي      ذ ومن      و        وز ل      لإدارة مواص      لة التنفي      ذ، ول      ي  للم      دعي الإداري، ف      إن ى      ذا الْ

 .  2التمسك لإجية ىذا الأمر لنتهاء مفعولو بالْكم النهائي في دعوى الموضوع

 المطمب الثاني : الطعن في أوامر وقف تنفيذ القرار الإداري        

ال      تي نلمه      ا المش      رع الجزائ      ري، كغ      تَه م      ن التش      ريعات  مب      دأ التقاض      ي، م      ن المب      ادئ الأساس      ية الدس      تورية

المقارن    ة  حماي    ة لقاض    ي عل    ى ح    د س    واء، فط    رق الطع    ن  م    ي القاض    ي لكونه    ا  كن    و مراجع    ة الأخط    اء ال    تي يك    ون 

ق      د ارتكبه       ا في حكم      و الأول، كم       ا أنه      ا  م       ي المتقاض      ي         اه القاض      ي، فبإمك       ان المتقاض      ي الطع       ن في الْك       م 

ق      ق مطالب     و وي       من حق      و، وإذا ك      ان الطع      ن بالمعارض     ة أو التم      اس إع      ادة النل      ر أو اع      تًاء ال     ذي ي      رى ان      و   يح

الغ     تَ الخ     ارج ع      ن الخص     ومة فالق       ية ى     ذه الْال      ة تع     اد دراس     تها م      ن ط     رف الجه      ة الق      ائية ذاد      ا ال     تي أص      درت 

ة عل      ى ق        اة ض، فالق       ية         ال في ى      ذه الْال      قالْك      م المطع      ون في      و، أم      ا إذا ك       ان الطع      ن بالس      تئناف أو ال      ن

 آخرين أو بالأحرى إلى جهة ق ائية أخرى  تَ الجهة مصدرة الْكم الأول .

                                                           
 . 93اوقارات بوعلام، المرجع السابق، ص  - 1
 .112 ، ص، المرجع السابقأعمال الملتقى الوطتٍ حول ق اء وقف تنفيذ القرارات الإدارية - 2
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 أمام قاضي الموضوعالفرع الأول : الطعن في أوامر وقف تنفيذ القرار الإداري 

وى      ي الأوام      ر الص      ادرة ع      ن  833إن الأوام      ر القابل      ة للطع      ن في طل        وق      ف التنفي      ذ ق      د ح      دددا الم      ادة 

 التي يمكن الطعن فيها بالستئناف فقط، أمام  ل  الدولة دون الطرق الأخرى.المحكمة الإدارية و 

م         ن ق         انون الإج         راءات المدني         ة، مذ         دىا نص         ت ص         راحة عل         ى  13/  170ب         الرجوع إلى ن         ص الم         ادة   

اختص      اص الغرف      ة الإداري      ة بالمحكم      ة العلي      ا ) ل        الدول      ة حالي      ا( ب      النلر في الطع      ون بالس      تئناف المقدم      ة أمام      و، 

د الأوام    ر الص    ادرة بوق    ف تنفي    ذ الق    رار، وى    ذا م    ن خ    لال م    ا يل    ي : " و الق    رار ال    ذي ي    أمر المجل      الق     ائي في    و ض    

يوم     ا م     ن ت     اريخ تبليغ     و، و      وز ل     رئي   15بوق     ف التنفي     ذ يقب     ل الطع     ن بالس     تئناف أم     ام المحكم     ة العلي     ا في مع     اد 

 ا و بصفة مؤقتة أن ي ع حدا لوقف التنفيذ ".الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في ىذه الْالة أن يأمر فور 

ونلاح    ن أن المش     رع ق    د قل     ص م    ن م     دة الطع    ن بالس     تئناف ب    أمر وق     ف تنفي    ذ الق     رار الإداري، وى    ي م     دة 

،  1قص     تَة بالمقارن     ة م     ع الم     دة العادي     ة المق     ر رة للطع     ن بالس     تئناف، المح     ددة بش     هر واح     د ابت     داء م     ن ت     اريخ التبلي     ن ب     و

 ة كل من أوامر وقف التنفيذ سواء أمام قاضي الموضوع أو أمام القاضي الستعجا .كما اشتملت ىذه الماد

م       ن ق      انون الإج       راءات المدني       ة والإداري      ة وال       تي ح       ددت م      دة الطع       ن بالس       تئناف  837مذ      د أن الم       ادة و 

 ين ." يوما من تاريخ التبل 15بقو ا "  وز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام  ل  الدولة خلال خمسة عشرة 

وفيم       ا         ص اس       تئناف الأوام       ر الس       تعجالية القاض       ية ب       رفض دع       وى الس       تعجال لع       دم التأس       ي ، أو 

فان      و يفص      ل  ل        الدول      ة في الطع      ون بالس      تئناف خ      لال م      دة  920لع      دم الختص      اص الن      وعي طبق      ا للم      ادة 

 .2شهر

 نو :أوللطعن بالستئناف أثار تتمثل في 

                                                           

من ق. إ .م تنص على ما يلي : " و ميعاد الستئناف شهر واحد ابتداء من التبلين، و  وز مد ىذا الميعاد و إيقافو وفقا للشروط  2/  277المادة  1 -
 ".105 - 104المنصوص عليها في المادتتُ

 من ق. إ .م.إ. 938المادة  - 2
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الس      تعجا  بالس      تئناف اث      رين أساس      يتُ يتم      ثلان في ع      دم وق      ف  يتًت        عل      ى الطع      ن في الق      رار الإداري

 تنفيذ القرار المستأنف وعرء النزاع على جهة ق ائية أعلى درجة ، وىو  ل  الدولة .

ويتًت       عل      ى رف      ع الس     تئناف ط      رح الن      زاع بالْال      ة ال     تي ك      ان عليه      ا قب      ل ص     دور الق      رار المس      تأنف عل      ى 

وى       ذا م       ا يع       رف ب       الأثر الناق       ل للاس       تئناف، و        ذا الأخ       تَ ك       ل م       ا  ل         الدول       ة  ليفص       ل في       و م       ن جدي       د . 

مناس     با م     ن  ىللمحكم     ة الإداري     ة م     ن س     لطة في ى     ذا الص     دد، فه     و يبح     ث وق     ائع ال     دعوى ويق     وم باش     اذ م     ا ي     ر 

إج     راءات الإثب     ات، ويعي     د تقري     ر الوق     ائع مد     ا ق     دم إلي     و م     ن مس     تندات ودف     اع الخص     وم، وأخ     تَا يطب     ق عل     ى الن     زاع 

 قانونية التي يراىا صحيحة.القاعدة ال

من قاضي  أمام قاضيالفرع الثاني : الطعن في أوامر وقف تنفيذ القرار الإداري 

 الاستعجال

و ق     د ن القاض     ي الس     تعجا  ينل     ر في ح     الت الف     وري وحال     ة الس     تعجال القص     وى أكم     ا قلن     ا س     ابق ب     

 طريق    ة م    ن يالس    تعجا  ل تقب    ل لأ ن الأوام    ر الص    ادرة م    ن قب    ل قاض    يحس    م المش    رع أم    ر ى    ذه الْ    الت وذل    ك أ

 921و  919بقو        ا " الأوام       ر الص       ادرة تطيق       ا للم       واد  936ط       رق الطع       ن وذل       ك حس         م       ا ج       اء في الم       ادة 

 ، السابق شرحها  تَ قابلة لأي طعن ." 922و

وم     ن الملاح     ن م     ن ى     ذه الم     ادة أنه     ا تق     ر بمب     دأ ع     دم قابلي     ة الأوام     ر الس     تعجالية الص     ادرة بوق     ف التنفي     ذ، 

وى      ذا بخ      لاف الأوام      ر الس      تعجالية الأخ      رى ال      تي تقب      ل الطع      ن فيه      ا، وى      ذا خلاف      ا لم      ا ك      ان مك      رس ق      ي ق      انون 

 مكرر في الفقرة الأختَة 171الإجراءات المدنية السابق والذي نص صراحة في المادة 

لغرف        ة الأوام        ر الإس        تعجالية الص        ادرة بوق        ف تنفي        ذ الق        رار الإداري تك        ون قابل        ة للاس        تئناف أم        ام اأن   

م     ن ت     اريخ تبلي     ن الأم     ر المس     تأنف، و  ،الإداري     ة بالمحكم     ة العلي     ا ) ل       الدول     ة حالي     ا( في ميع     اد خمس     ة عش     ر يوم     ا



65 

م      ن  837وى      ذا م      ا أكدت      و الم      ادة  1.بإمك      ان رئ      ي   ل        الدول      ة إيق      اف تنفي      ذ الق      رار المس      تأنف وبص      فة مؤقت      ة

قاض       ي الموض       وع في طل         وق       ف تنفي       ذ الق       رار ق.إ.م.إ و ال       تي تق        ي بالس       تئناف الأوام       ر الص       ادرة م       ن قب       ل 

 الإداري.

أم      ا بالنس      بة للطع      ن في الأوام      ر الغيابي      ة أي الطع      ن بالمعارض      ة، ف      الملاحن أن المش      رع   يتط      رق        ا ل في 

ق     انون إج     راءات المدني     ة ول في ق     انون الإج     راءات المدني     ة والإداري     ة،       تَ أن ى     ذه الْال     ة مفتًض     ة في الواق     ع، وح     تى 

لمحك     وم ض     ده درج    ة م     ن درج     ات التقاض    ي ك     ان لب     د م    ن الرج     وع إلى القواع     د العام    ة ، وبالت     دقيق ق     انون ل يفق    د ا

م        ن ق.إ.م.إ. الس        ابق ت        نص عل        ى أن الأوام        ر  188الإج        راءات المدني        ة الس        ابق  وق        انون إ.م.إ  مذ        د أن الم        ادة 

 عجل .الصادرة في مواد المستعجلة  تَ قابلة للمعارضة ول للاعتًاء على النفاذ الم

وعلي      و فان      و ل يمك      ن الطع      ن في الأحك      ام المس      تعجلة الغيابي      ة لأن الْك      م الغي      ابي ال      ذي يص      دره قاض      ي 

 . 2الأمور المستعجلة يعت  في مرتبة الْكم الْ وري

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من إ.م.إ 177المادة  - 1
 . 112ص ،2000 الأولىبعة طالعمومية ، ال للأشغالق اء المستعجل وتطبيقاتو في النلام الق ائي الجزائري ، الديوان الوطتٍ الغوثي بن ملحة، ال - 2
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 خـــــــــــــــــــــــــــــــــاتمـة :ال

المش     رع الجزائ     ري ق     د أحس     ن  ت دراس     تو نلاح     ن أنا تق     دممد      وم     ن أى     م النت     ائ  ال     تي توص     لنا إليه     ا

الإداري     ة، بغي      ة من      و الْف      ا  عل      ى مراك      ز دع      وى وق      ف تنفي      ذ الق      رارات م     ا فع      ل بإعط      اء ح      ق للأف      راد برف     ع 

 وحقوق الأفراد، والذي يعد مبدأ دستوري.

ونلاح      ن أن المش      رع أعط       ى ص      لاحية  لك       ل م      ن قاض       ي الموض      وع وقاض       ي الس      تعجال وذل       ك أن 

، أم        ا قاض        ي في الأعم        ال الإداري        ة ل        لإدارةلب        ات وق        ف التنفي        ذ اختص        اص قاض        ي الموض        وع          تص في ط

 الستعجال فإنو ينلر في طلبات الأعمال المادية للإدارة في حالة التعدي والستيلاء والغلق الإداري.

وق        د          د القاض        ي الإداري في فص        لو في          ذه ال        دعوى ص        عوبة في  دي        د ى        ذه الش        روط وذل        ك 

در ، و      وعلي     و الفص     ل في الموض     ع وق     د       د ص     عوبة في  دي     د الختص     اص،الخ     وف بالمس     اس بالنل     ام الع     ام، 

الإش      ارة إلى بع      ض الص      عوبات ال      تي يطرحه      ا الق       اء الس      تعجا  مقارن      ة بالق       اء الموض      وعي و ال      تي تتمث      ل 

أساس       ا في كث       تَا م       ا يواج       و قاض       ي الأم       ور المس       تعجلة ص       عوبات المس       تعجلة ص       عوبات للتوفي       ق ب       تُ س       رعة 

، خاص      ة عن      دما يتمس      ك إط      راف ال      دعوى و مح      اموىم في ى و الْف      ا  عل      ى ح      ق ال      دفاع ال      دعو الفص      ل  في

 يتطلبه    ا طل      آج    ال لل    رد عل    ى بع     هم ، وىن    ا يق    ف القاض    ي محت    ارا ب    تُ الفص    ل في ال    دعوى بالس    رعة ال    تي

، وب         تُ م         نه الخص         م الأج         ل ال         ذي يمك         ن أن يفق         د ال         دعوى الط         ابع الق         انون، و الط         ابع الس         تعجا 

 الستعجا  .
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 بعض التوصيات : نقتًحو يمكننا أن 

ك       أن ترف       ع دع       وى وق       ف تنفي       ذ الق       رارات الإداري       ة أم       ام جه       ة واح       دة إل وى       ي قاض       ي الأم       ور   -

الس      تعجالية، وذل      ك وإن أخط      أ القاض      ي في تق      دير المش      روعية، ف      الْكم في ى      ذه ال      دعوى وق      تي  فل      ي إلى 

 حتُ الفصل في دعوى الموضوع.

دع      وى الوق      ف قاض      ي ف      رد يتمث      ل في رئ      ي  المحكم      ة الإداري      ة أو في رئ      ي  م      ن المستحس      ن أن يفص      ل في  -

وذل     ك م     ا اخ     ذ ب     و المش     رع الفرنس     ي، وذل     ك أن التش     كيلة الجماعي     ة ق     د تعي     ق  م     ا، ل       الدول     ة أو م     ن ينوبه

 وقف التنفيذ و تبطئ من سرعة الإجراءات .

بخص       وص وق       ف التنفي       ذ وأم       ا بخص       وص المعارض       ة فك       ان م       ن المستحس       ن أن يوض       ه المش       رع ى       ذه النقط       ة  -

 وذلك لْماية للحفا  على مبدأ التقاضي على درجتتُ .   

توس     يع ص     لاحيات القاض     ي الس     تعجا  في م     دى       ال وق     ف تنفي     ذ الق     رارات الإداري     ة وشي     ف الش     روط ال     تي  -

 .  بوقفو، دون المساس بالنلام العامتربطو 

 

 "تم لإمد الله وعونو" 
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 المقـــالات: : ثانيا

للمحام       اة، كلي       ة الْق       وق ، تص       در م       ن قس       م الكف       اءة المهني       ة أحمي       د ىني       ة،  ل       ة المنت       دى الق       انوني - 01
 .2009، جامعة محمد خي ر، بسكرة لوم السياسيةوالع
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 الملخص بالعربية :

يعتبرررظ م ررر ت فيرررل تمريرررلإ اريرررظاظاا اوداظيرررث ائرررظاخا  فريررر  ادرررتلم  ي  يتبرررلإه اري  ررر  اوداظ  ردرررد ارعيرررفب ار تظتبرررث 

لرررظ  يرررظ فايرررل ريهعررربا فعييرررر عرررتب ا يرررب ارتإرررظيع ا ترررم  نرررظا ث عيررر  ا   ميرررث هيرررب فيرررل تمريرررلإ عرررب  برررد  اأ

ر ب نرررت اريرررظاظ اوداظ   حاريرررظاظاا اوداظيرررث ف رررب بيماررر  يررر مفب اوئرررظاخاا ار دميرررث فاوداظيرررث ارئ ا رررظ  اررررلإ   رررم

 ف بظعررررو دعررررفل برررردعفل اورإرررر خ ا   ميررررث هيررررب فيررررل تمريررررلإه  ررررب برررر   تيررررديت دعررررفل   رررر ت ي  رررر  ار ف ررررف  

ادرررعئ ريثا الإا تنررردظ  فا رررظ فيرررل ارتمريرررلإ  رررب اري  ررر  ار برررت  فاررر   فا رررظ ب  رررعث وئرررظاخاا ب نرررث ف إرررظفه 

 ت يررر ن عررررب ي ررر خ ار ف ررررف ا ي  رررب ارهعررررب عيارررر  ب  درررت م ل عرررر    ررررث نرررردفظا   رررب ي  رررر  ار ف ررررف  دفب 

 ا   ميث لإرك ع  ار   ا اأبظل .

 ارهعبا دعفليثا تعئ رداا لإ يا تمراوداظيث ا فيل ار ي  ا ار رت  يث : اريـــظاظاا ا 

Résumé en françai : 

Le système de sursoir à l'exécution des décisions administratives est réputé procédure interlocutoire 

et exceptionnelle que le juge administratif ordonne pour faire face aux vices résultant du principe de 

l'effet non suspensoir du recours en annulation, aussi , la majorité des législation prévoient 

expressément la possibilité de demander le sursoir à l'exécution des décisions administratives, enter 

autres, le code algérien de procédure civile et administrative qui confère à l'opposant de la décision 

administrative par juge de fond ou d'introduire une action en référé,  car les décisions de sursoir à 

l'exécution sont rendues par le juge compétent .Il s'agit d'ordonnances régies par des procédures 

spéciales et obéisses a des conditions distinctes de la procédure de stature au fond, elles peuvent 

faire l'objet d'appel en cas ou elle sont prononcées par le juge de fond, mais sans que cela ne soit 

possible dans les autres cas.  

Les mots de clé: décision, A administrative, sursoir, l'exécution, Urgence, annulation, action. 

Summary in English 

The system of stopping the implementation of the administrative decisions is considered as a primary 

exceptional measure which made by the administrative judge to plug the defects which is resulting 

from the unchallenged  principle effect. On this ,frankly speaking most of the legislation lay down on 

the possibility of stopping the implementation of the administrative decisions , for instance the 

Algerian civil law measurement and administrative which gave to the quarrelling against the 

administrative decisions with lawsuit cancellation possibilities of requesting of stopping its 

implementation for giving lawsuit in front of the trail judge or raising an emergency lawsuit. So the 

order of holding the implementation appears from a competent judge, and they are orders 

submissive to special measure and special conditions from the trail judge .Also they could make 

challenge in it in the publication case from the trail judge without any possibility of appearance in 

other situations . 

 Key words : Decisions , administrative , stopping, , emergency, the implementation, defects, lawsuit. 


